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  مقدمــة

م وقـد 1952 يوليـو سـنة 23ة منـذ قبـل ثـورة عرفت مصر الحـوادث الإرهابيـ
   :)1(استندت مكافحة الإرهاب فى مصر على أساسين قانونيين يتفقان مع الدستور

ًهــو القــانون العــام متمــثلا فــى قــانون العقوبــات وقــانون الإجــراءات  : الأول
ًم مـــضيفا 1992 لـــسنة 97الجنائيـــة وقـــانون غـــسل الأمـــوال فقـــد صـــدر القـــانون رقـــم 

د لقـانون العقوبـات تحـت القـسم الأول مـن البـاب الثـانى مـن هـذا القـانون بعض المـوا
وقـــد تـــضمنت هـــذه المـــواد ) الجنايـــات والجـــنح المـــضرة بالحكومـــة مـــن جهـــة الـــداخل(

 86ً مكـررا و86(وتحديـد جرائمـه وعقوباتهـا المـواد ) 86( المـادة  فىتعريف الإرهاب
ً مكـررا مـن 88 و88و) د(ًررا  مكـ86و) ج(ً مكررا 86و) ب(ً مكررا 86و) أ(ًمكررا 

  ) .قانون العقوبات

 لـــــسنة 105م عـــــدل القـــــانون رقـــــم 1992 لـــــسنة 97وبمقـــــضى قـــــانون رقـــــم 
ًم بإنشاء محاكم أمن الدولة ونصت المادة السابعة مكررا من هذا القانون فـى 1980

فقرتــه الثالثــة علــى أن يكــون لمــأمور الــضبط القــضائى إذا تــوافرت لديــه دلائــل كافيــة 
 إحــدى الجــرائم المنــصوص عليهــا فــى القــسم الأول مــن بارتكــابتهــام شــخص علــى ا

الباب الثانى من الكتاب الثانى مـن قـانون العقوبـات والـذى يحتـوى علـى المـواد التـى 
تعاقب على الإرهـاب أن يتخـذ الإجـراءات التحفظيـة المناسـبة وأن يطلـب مـن النيابـة 

تأذن له فـى القـبض علـى المـتهم العامة خلال أربعة وعشرين ساعة على الأكثر أن 
وللنيابة العامة فى هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمـع 
أن تأذن بالقبض على المتهم لمدة لا تتجاوز سبعة أيام ويجب علـى مـأمور الـضبط 

 

 ، دار النهـــضة العربيـــة،أحمـــد فتحـــى ســـرور، المواجهـــة القانونيـــة للإرهـــاب، الطبعـــة الأولـــى. د) 1
  .201 ص،م2008سنة 
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  . الجنائية

                                                

القــضائى أن يــسمع أقــوال المقبــوض عليــه ويرســله إلــى النيابــة العامــة المختــصة بعــد 
 المدة المشار إليهـا فـى الفقـرة الـسابقة ويجـب علـى النيابـة العامـة أن تـستجوبه انتهاء

ًفــى ظــرف اثنتــين وســبعين ســاعة مــن عرضــها عليهــا ثــم تــأمر بحبــسه احتياطيــا أو 
   .)1(إطلاق سراحه

 لـــسنة 105م فـــألغى القـــانون رقـــم 2003 لـــسنة 95وقـــد جـــاء القـــانون رقـــم 
ذكر وألغيــت بــذلك كافــة الــسلطات التــى م بإنــشاء محــاكم أمــن الدولــة ســالف الــ1980

ًمنحتهــا المــادة الــسابعة مكــررا مــن ذلــك القــانون لمــأمور الــضبط القــضائى فــى جــرائم 
مـن قـانون ) ً مكـررا206(م عدل المـادة 2003 لسنة 95الإرهاب إلا أن القانون رقم 

الإجـــراءات الجنائيـــة وأصـــبح لأعـــضاء النيابـــة العامـــة مـــن درجـــة رئـــيس نيابـــة علـــى 
ً فـــضلا عـــن ســـلطة محكمـــة )2(ل ســـلطات قاضـــى التحقيـــق فـــى جـــرائم الإرهـــابالأقـــ

مـــن قـــانون ) 143(الجـــنح المـــستأنفة منعقـــدة فـــى غرفـــة المـــشورة المبينـــة فـــى المـــادة 
الإجراءات

م بــشأن مكافحــة غــسل الأمــوال وذلــك 2003 لــسنة 80وصــدر القــانون رقــم 
ًباعتبار أن غسل الأموال يعد مصدرا أساسيا ل تمويل الجماعات الإرهابية وبمقتضى ً

نشئت بالبنـك المركـزى وحـدة مـستقلة ذات طـابع خـاص لمكافحـة غـسل هذا القانون أُ
ٕالأموال ومن اختـصاص هـذه الوحـدة القيـام بأعمـال التحـرى والفحـص وابـلاغ النيابـة 
العامــــة بمــــا يــــسفر عنــــه ذلــــك، ولهــــا أن تطلــــب مــــن النيابــــة العامــــة اتخــــاذ التــــدابير 

ة التى تكفل تجميد الأموال المشتبه فى طبيعتها ومـصدرها ممـا يعـد جريمـة التحفيظي
ًمعاقبــا عليهــا فــى هــذا القــانون ومنــع الأفــراد أو الكيانــات التــى تملــك أو تحــول إليهــا 

 

 هـــذه الـــسلطات ممنوحـــة فـــى تحقيـــق الجنايـــات المنـــصوص عليهـــا فـــى الأبـــواب الأول والثـــانى )1
  .ًمكررا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات

  .وهى التى يتضمنها القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ) 2
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  ) .5(هذه الأموال من التصرف فيها وذلك فى المادة 

م بإصــدار قــانون 2003 لــسنة 84وبالإضــافة إلــى ذلــك، حظــر القــانون رقــم 
لجمعيــات والمؤســسات الأهليــة إنــشاء الجمعيــات الــسرية التــى تمــارس نــشاط تكــوين ا

التــــشكيلات العــــسكرية أو تهديــــد الوحــــدة الوطنيــــة كمــــا اشــــترط هــــذا القــــانون لتلقــــى 
الجمعيات تبرعات من الخارج مـن الأشـخاص الطبيعيـين أو الأشـخاص الاعتبـاريين 

  .موافقة الجهة الإدارية 

قت مــصر علــى معظــم اتفاقيــات الأمــم المتحــدة وبجانــب مــا تقــدم فقــد صــد
الهجمـات المعنية بمكافحة الإرهاب وآخرها اتفاقية قمع تمويـل الإرهـاب واتفاقيـة قمـع 

الإرهابيـــة بالقنابـــل واتفاقيـــة قمـــع الإرهـــاب النـــووى كمـــا صـــدقت علـــى الاتفاقيـــة العربيـــة 
   .م واتفاقية منظمة الوحدة لمنع الإرهاب1998لمكافحة الإرهاب لسنة 

م 1958 لسنة 162هو قانون الطوارئ الصادر بالقرار بقانون رقم  : الثانى
ًرئ طبقـا للمـادة بشأن حالة الطوارئ ويسرى هذا القانون بمقتضى إعـلان حالـة الطـوا

  .1971من دستور ) 148(

م بمـــــد حالـــــة 2006 لـــــسنة 131وقـــــد أصـــــدر مجلـــــس الـــــشعب القـــــرار رقـــــم 
م لمدة سنتين 1981 لسنة 560ة المؤقت رقم الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهوري

م أو لمـــدة تنتهـــى 2008 مـــايو ســـنة 31م حتـــى 2006ًاعتبـــارا مـــن أول يونيـــو ســـنة 
  .بصدور قانون لمكافحة الإرهاب أيهما أقرب

م 2007 مــــارس ســــنة 29وجــــاء التعــــديل الدســــتورى الثالــــث الــــصادر فــــى 
 الدولة علـى حمايـة من الدستور التى نصت على أن تعمل) 179(فاستحدث المادة 

ًالأمـــن والنظـــام العـــام فـــى مواجهـــة أخطـــار الإرهـــاب ويـــنظم القـــانون أحكامـــا خاصـــة 
بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتـضيها ضـرورة مواجهـة هـذه الأخطـار وبحيـث 
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ـــه فـــى كـــل مـــن الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة  ) 41(لا يحـــول الإجـــراء المنـــصوص علي
 دون تلـك المواجهـة 1971 دسـتورمـن ) 45( مـن المـادة فقرة الثانيةوال) 44(والمادة 

  .وذلك كله تحت رقابة القضاء

ولـرئيس الجمهوريـة أن يحيـل أيـة جريمـة مـن جـرائم الإرهـاب علـى أيـة جهــة 
  .قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون 

وبعــــد أن خــــرج الملايــــين مــــن الــــشعب  2011 ينــــاير 25وٕابــــان قيــــام ثــــورة 
لمزيـد مـن الحريـة وتمكنـت الثـورة مـن الإطاحـة بـذلك النظـام فـي المصري يطـالبون با

صـــورة أبهـــرت العـــالم، اصـــطدم الـــشعب بتفعيـــل قـــانون الطـــوارئ مـــرة أخـــرى بـــدعوى 
 193وجــود أســباب تقتــضي فرضــه مــع تعــديل بعــض أحكامــه بموجــب المرســوم رقــم 

 فهـو 2010 لـسنة126 بتعـديل بعـض أحكـام قـرار رئـيس الجمهوريـة رقـم2011لسنة 
ضمن تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سـريانها علـى يت

حــالات محــددة لمواجهــة حــدوث اضــطرابات فــي الــداخل؛ وجميــع أخطــار الإرهــاب، 
والإخـــلال بـــالأمن القـــومي، والنظـــام العـــام فـــي الـــبلاد، أو تمويـــل ذلـــك كلـــه وحيـــازة 

أعمال البلطجـة والاعتـداء علـي الأسلحة والذخائر والاتجار بها، فضلا عن مواجهة 
ٕحريــة العمــل، وتخريــب المنــشآت وتعطيــل المواصــلات وقطــع الطــرق، وبــث واذاعــة 
 أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة، هذه التعديلات رحـب بهـا بعـض رجـال الـسياسة

قبـل يـوم واحـد مـن ذكـرى الطـوارئ إلغـاء قـانون ٌثـم أعلـن  ،والقانون وعارضـها بعـضهم
 عـــن إيقـــاف العمـــل بـــه المجلـــس العـــسكريوأعلـــن . م2012  ينـــاير25 ًالثـــورة بـــدءا مـــن

  .2012 مايو 31ًنهائيا يوم 

نــصت مــواده علــى مــا  2012وبــصدور دســتور مــصر الحــالى فــى ديــسمبر 
الصادر في ديـسمبر الحالى المصرى الدستور من  ) 42 إلى 31( المواد من  :يلى

عنـــوان الحقـــوق والحريـــات، تحـــت فـــي البـــاب الثـــانى الفـــصل الأول  الـــواردة  2012

http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2012
http://ar.wikipedia.org/wiki/2012
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
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تكفــــل الحريــــة الشخــــصية والحمايــــة مــــن القــــبض والحــــبس والحــــصانة مــــن التفتــــيش 
ــــصحافة  ــــة ال ــــاة المــــواطنين الخاصــــة وحري ــــال وحرمــــة المــــسكن وصــــيانة حي والاعتق

الجمعيــــات والطباعــــة والنــــشر والإعــــلام وحريــــة الإقامــــة وحقــــوق الاجتمــــاع وتكــــوين 
  .والنقابات

الـصادر الحـالى المـصرى الدسـتور مـن  ) 81 إلـى 74( كما أن المواد مـن 
الواردة فـي الفـصل الرابـع تحـت عنـوان ضـمانات حمايـة الحقـوق  2012في ديسمبر 
نص تقـــرر ســـيادة القـــانون واســـتقلال القـــضاء ولا جريمـــة ولا عقوبـــة إلا بـــوالحريـــات، 
 ولا عقــاب إلا علــى الأفعــال ،ة إلا بحكــم قــضائى ولا توقــع عقوبــى،قــانوندســتورى أو 

 وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فـى محاكمـة قانونيـة ،اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون
وأن التقاضى حـق مـصون ومكفـول للنـاس ، مانات الدفاع عن نفسهتكفل له فيها ض

  .ات المحاكمة أمام القاضى الطبيعىكافة وضمان

ًاستثنائيا إلا أنه ليس مطلقـا بـل هـو نظـام دسـتورى ٕفنظام الطوارئ وان كان  ً
الـصادر فـي الحـالى المـصرى الدستور  من )148(وضع الدستور أساسه فى المادة 

 تلك المادة التى أحاطت هـذا النظـام بـضمانة العـرض علـى مجلـس  2012ديسمبر 
مجلــس ٕ التاليــة للعمــل بــه ليقــرر مــا يــراه بــشأنه، واذا كــان الــسبعة أيــام خــلال النــواب
 أعـضاء عـدد أغلبيـة موافقـة وتجبمجلس الشورى ً منحلا عرض الأمر على النواب
 تجاوز لا محددة لمدة إعلانها ويكون الطوارئ، حالة إعلان على المجلسين من كل
  .عام استفتاء فى الشعب موافقة بعد مماثلة أخرى لمدة إلا تمد لا أشهر، ستة
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  الأولالمبحث 
  صة بجرائم الإرهاب أثناء الأحكام الإجرائية الخا

  مرحلة التحرى والاستدلال

إن حــق الإنــسان فــى الحيــاة والتمتــع بالحريــة والأمــان لشخــصه مــن الحقــوق 
الأساســية للإنــسان والتــى يتوجــب صــونها وحمايتهــا مــن الاعتــداء أو التهديــد والتــى 
أكـــدت عليهـــا الـــشرائع الـــسماوية وتوافقـــت المواثيـــق الدوليـــة علـــى ضـــرورة ضـــمانها 
وحمايتها وألقت على الدول التى تنتمى للمجتمع الدولى مسؤولية رعاية هذه الحقوق 

  .سواء كان ذلك بالتشريعات الوطنية أو الممارسة الواقعية

رجـال  التـى يقـوم بهـا هـى المرحلـة الاولـىوتعتبر مرحلة التحرى والاستدلال 
مرحلــة أهميــة خاصــة الــضبط القــضائى مــن الــشرطة ولــيس النيابــة العامــة إلا أن لهــذه ال

ســببها أن صــلاحيات مــن يقومــون بهــا لا تقتــصر علــى جمــع التحريــات والاســتدلالات 
ًوانما أيضا تمتد إلى جمع الأدلة يـشك بـأنهم مرتكبـون   فجمع الأدلة والقـبض علـى مـن،ٕ

ٕلجـــرائم واحـــالتهم إلـــى المحـــاكم هـــى إجـــراءات تحقيـــق فعليـــة لهـــا مـــساس مباشـــر بحريـــة 
عهـا وجـود ضـمانات واضـحة وفاعلـة تـضمن إنفـاذ الإجـراءات فـى الإنسان بما يستلزم م

  . تنفيذه حق المشتكى عليه دون خرق للقانون أو عسف فى

: ا أولهـمطلبـين إلـى المبحـثأقوم بتقـسيم هـذا ولبيان مـا سـبق ذكـره فـإننى سـ
، وأخـــصص تقريـــر حـــق المـــتهم فـــي إجـــراءات جزائيـــة عادلـــة فـــي مرحلـــة الاســـتدلال 

وذلك على النحـو  به فيه فى عدم المساس بحرمة حياته الخاصةالمشت ضمان :اًثاني
  :التالى
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   الأولالمطلب

  تقرير حق المتهم في إجراءات جزائية عادلة في مرحلة الاستدلال

  الفرع الاول

  ٕحق المتهم في العلم بالتهمة واثبات ما يبديه من أقوال في حرية

ــا فــي كفلــت المواثيــق الدوليــة للإنــسان الحــق فــي الأمــن، وأن ً يعــيش مطمئن
ًبلــده وألا يكــون ملاحقــا باتهامــات تعــسفية دون مــسوغ أو مبــرر قــانونى، وبالتــالى لا 
يجــوز القــبض علــى أحــد أو توقيفــه بــشكل تعــسفى، ولا يجــوز حرمانــه مــن حريتــه إلا 

ولاشك أنه يعتبر من التعسف البين، الشروع في سؤال المـتهم والقـبض . على أساس
طار المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، وخاصة في مرحلـة مبكـرة عليه والتحقيق بدون إخ

ًمــن الخــصومة الجنائيــة، وهــى مرحلــة الاســتدلال حتــى يحــاط علمــا بمــا هــو منــسوب 
إليه وحتى يتسنى البـدء فـي اتخـاذ الإجـراءات التـى تمكنـه مـن تحـضير دفاعـه ونفـى 

دلال ومـــا التهمـــة عنـــه، وخاصـــة أن القـــضية تتبنـــى أدلتهـــا مـــن خـــلال مرحلـــة الاســـت
  .)1(التحقيق والمحاكمةيتلوها من مراحل وخاصة 

يترتـب علــى اتهــام شــخص بجريمــة مــا آثــار قانونيــة وماديــة خطيــرة، أهمهــا و
ـــذا مـــن المفـــروض أن يحـــاط . إمكانيـــة ســـؤاله واســـتجوابه والتحقيـــق معـــه وتفتيـــشه ول

ة التـى ًالمتهم علما فور الشروع في سؤاله والقبض عليه بأسباب القبض عليه والتهمـ
يُسأل من أجلها، حتى تتاح لـه فرصـة الـدفاع عـن نفـسه ودحـضها ومـساعدة العدالـة 

  .في معرفة الفاعل الحقيقى للجريمة التى يجرى الاستدلال بشأنها
 

م أمام سلطتى الاستدلال والتحقيـق فـي قـانون المحاكمـات ضمانات المتهفاضل نصر االله، . د) 1
  .139، ص 2000الجزائية الكويتى، سنة
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فمن الحقوق اللصيقة بالإنـسان ألا يـتم القـبض عليـه أو اتهامـه بجريمـة مـا، 
يــاده إلــى مركــز الــشرطة مــا لــم يكــن علــى علــم بهــا، حيــث لا يــصح ســماع أقوالــه واقت

ومباشرة حجزه وتفتيشه والتحقيق معه، سواء من محققـى الـشرطة فـي مـواد الجـنح أم 
سواء من أعـضاء النيابـة العامـة فـي مـواد الجنايـات إلا بعـد إعلامـه بـالتهم التـى يـتم 

  .)1(سؤاله واقتياده والتحقيق معه من أجلها على وجه التحديد

 منـــه وجـــوب 71قـــد أوجبـــت المـــادة  1971وكـــان الدســـتور المـــصرى لعـــام 
ًإبلاغ كل مـن يقـبض عليـه أو يعتقـل بأسـباب القـبض عليـه أو اعتقالـه فـورا، وتقريـر  ُ ُ ْ َ
ْحقــه فــي الاتــصال بمــن يريــد إبلاغــه بمــا وقــع، أو الاســتعانة بــه علــى الوجــه الــذى  َ
ينظمــه القــانون ووجــوب إعلانــه علــى وجــه الــسرعة بــالتهم الموجهــة إليــه وتقريــر حقــه 

ق غيره في التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخـصية، والإحالـة وح
ٕعلــى القــانون لتنظــيم حــق الــتظلم بمــا يكفــل الفــصل فيــه خــلال مــدة معينــة والا وجــب 

ًالإفراج حتما
)2(.  

 لعـام  مـن الدسـتور المـصرى71ونستشف من هذه الأحكام من نص المادة 
ُيبلغ كل من يقبض عليه  " 1971 ُْ ا، ًعتقـل بأسـباب القـبض عليـه أو اعتقالـه فـورُأو يَ
بلاغــه بمــا وقــع أو الاســتعانة بــه علــى الوجــه إ يــرى نَْلــه حــق  الاتــصال بمــ ويكــون

 

محمد راجح حمود نجاد، حقـوق المـتهم فـي مرحلـة جمـع الاسـتدلالات، رسـالة دكتـوراه، دار . د) 1
  .1994المنار للطبع والنشر، بيروت، لبنان، سنة 

ي مرحلــــة التحقيــــق الابتــــدائى، رســــالة محمــــد بــــن ضــــميان العنــــزى، حمايــــة حقــــوق المــــتهم فــــ  
  . وما بعدها102، ص 2004ماجستير، الكويت، سنة 

عوض محمد عوض، تقرير مصر المقدم في الندوة العربية لحقوق الإنسان في الإجـراءات . د) 2
محمــود / الجنائيــة فــي التــشريعات العربيــة، والــوارد ضــمن مجمــوع التقــارير المعــدة بواســطة د 

عبــــد العظــــيم وزيــــر، الإجـــراءات الجنائيــــة فــــي الــــنظم القانونيــــة العربيــــة / شـــريف بــــسيونى، د 
  . 333، ص 1991وحقوق الإنسان، دار العلم للملايين، سنة 
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 إليــه، ولــه نــه علــى وجــه الــسرعة بــالتهم الموجهــةويجــب إعلا . ينظمــه القــانونالــذى
القــانون القــضاء مــن الإجــراء الــذى قيــد حريتــه الشخــصية ويــنظم  ولغيــره الــتظلم أمــام

ًيكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة والا وجب الإفراج حتم حق التظلم بما   .إ

 فــى مادتــه 2012لحــالى الــصادر فــى ديــسمبر وقــد نــص الدســتور المــصرى ا       
 تفتيـشه ولا أحـد علـى القـبض يجوز لا التلبس، حالة عدا فيما" على أنه ) 35(رقم 
 مـسبب قـضائى بـأمر إلا قيـد بـأى حريتـه تقييـد ولا التنقـل مـن منعـه ولا حبـسه ولا

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريتѧه بأسѧباب ذلѧك كتابѧة خѧلال اثنتѧى .التحقيق يستلزمه

 وقـت مـن سـاعة وعـشرين أربـع خـلال التحقيـق سـلطة إلـى يقـدم وأن عѧشرة سѧاعة،
 لـه نـدب يكـن لـم فـإن محاميـه؛ حـضور فى إلا معه التحقيق يجرى ولا حريته؛ تقييد
ء امѧѧن تقيѧѧد حريتѧѧه، ولغيѧѧره، حѧѧق الѧѧتظلم أمѧѧام القѧѧضاء مѧѧن ذلѧѧك الإجѧѧرولكѧѧل .محــام

ويѧنظم القѧانون أحكѧام الحѧبس  .حتمـا جاالإفـر وجـب والا أسـبوع، خـلال فيـه والفѧصل

 الحــبس عــن وأدائــه التعــويض الاحتيѧѧاطى ومدتѧѧه وأسѧѧبابه، وحѧѧالات اسѧѧتحقاق
  . "بموجب ةالمنفذ الحكم بإلغاء بات حكم صدر عقوبة تنفيذ عن أو الاحتياطى،

 كـــل مـــن يقـــبض عليـــه، أو "علـــى أنـــه ) 36(ًونـــص أيـــضا فـــى مادتـــه رقـــم 
ولا يجـوز تعذيبـه، . متـهاكر يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملتـه بمـا يحفـظ

ولا يكـون حجـزه ولا حبـسه إلا فـى . هه، ولا إيذاؤه بـدنيا أو معنويـااولا ترهيبه، ولا إكر
ومخالفـة شـيء مـن ذلـك . القـضائىفللإشـرا ضـعةأماكن لائقـة إنـسانيا وصـحيا، وخا
وكل قـول صـدر تحـت وطـأة أي ممـا تقـدم، أو  .ُجريمة يعاقب مرتكبها، وفقا للقانون

  ".يعول عليه التهديد بشيء منه، يهدر ولا

ـــة رقـــم  ـــانون الإجـــراءات الجنائي ـــسنة 150وقـــد نـــص ق  فـــي المـــادة 1950 ل
ــ"  منــه علــى أنــه 139 ْيبلــغ فــورا كــل مــن يقــبض علي َ ًه أو يحــبس احتياطيــا بأســباب ً

القبض عليه أو حبسه ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاسـتعانة 
  .... ".بمحام ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه 
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ً مكــررا 24ًولأجـل إحاطـة المـتهم علمـا بالتهمـة المنـسوبة إليـه أوجبـت المـادة 
يــة علــى مــأمورى الــضبط القــضائى إبــراز بطاقــة هــويتهم مــن قــانون الإجــراءات الجنائ

التــى تبــين صــفتهم عنــد ممارســة القــبض؛ حتــى يعلــم المــتهم أنــه محــل توقيــف مــن 
  .)1(شخص ذى صفة شرعية ويتسنى إخطاره بالتهمة المنسوبة إليه

 2012 الحــــالى الــــصادر فــــى ديــــسمبر  نــــصوص الدســــتور جــــاءتوهكــــذا
ة فــي وجــوب إخطــار المــتهم بالتهمــة المنــسوبة وقــانون الإجــراءات الجنائيــة الحاســم

ْإليــه، واتاحــة الفرصــة لــه فــي الاتــصال بمــن يرغــب، ســواء مــن أقاربــه أم أصــدقائه أم  َ ٕ
  .محاميه، وحقه في التظلم من ذلك القبض

  الفرع الثانى

  حق المتهم في الاتصال بأقاربه أو بالغير

 العلــم بالتهمــة ذكــرت أن القــوانين والمواثيــق الدوليــة قــررت حــق المــتهم فــي
ويترتـب . باعتباره أحد الحقوق الأساسية التى يتمتع بها كإنـسان عنـد اتهامـه بجريمـة

علــى تمتعــه بهــذا الحــق، حقــه فــي الاتــصال بأقاربــه وأهلــه وأصــدقائه ومــن يــشاء مــن 
شــهود أو محــامين، ســواء لإعلامهــم بــالقبض عليــه فيكفــوا عــن البحــث عنــه ولإزالــة 

ختفائــه أو لتقــديم المــساعدة لــه مــن مأكــل أو عــلاج أو الــشكوك عنــدهم عــن أســباب ا
ملابس وغير ذلك ممـا قـد يحتاجـه أثنـاء فتـرة احتجـازه الأولـى، أو للبحـث عـن محـام 

  .له يتكفل بالدفاع عنه ومساعدته وتنبيهه لمخاطر وضعه القانونى
 

 علـى 1950 لـسنة 150 مكرر من قانون الإجـراءات الجنائيـة المـصرى رقـم 24وتنص المادة ) 1
مــة أن يبــرزوا مــا يثبــت علــى مــأمورى الــضبط القــضائى ومرءوســيهم ورجــال الــسلطة العا" أنــه 

ًشخـصياتهم وصـفاتهم عنـد مباشـرة أى عمـل أو إجـراء منـصوص عليـه قانونـا ولا يترتـب علــى 
  مخالفــــــــــــة هــــــــــــذا الواجــــــــــــب بطــــــــــــلان العمــــــــــــل أو الإجــــــــــــراء وذلــــــــــــك دون إخــــــــــــلال بتوقيــــــــــــع 

  ".الجزاء التأديبى 
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كمــــا يحــــق للمــــتهم ذاتــــه الاتــــصال بالــــشهود وطلــــب مقــــابلتهم أو الاتــــصال 
ــــه بمحــــامى وتلقــــى م ــــه عــــن حقوقــــه وواجباتــــه خــــلال فتــــرة القــــبض علي علومــــات عن

واحتجــازه، والتنــسيق والاستفــسار عمــا يجــب قولــه وفعلــه والتوجيــه نحــو الأدلــة التــى 
فــالمتهم مــا دام فــي مرحلــة الاتهــام فهــو مــا يــزال . تبرئــه وتــساعد فــي كــشف الحقيقــة

تــه علــى هــذا علــى الأصــل الــذى يفتــرض فيــه وهــو البــراءة، ولــذا يجــب أن يــتم معامل
الأســاس دون الإخــلال بمجريــات العدالــة ومــصلحة التحقيــق أو العبــث بالأدلــة التــى 

  .)1(يتم تجميعها لمصلحة صحة الاتهام وحقيقته والتوصل للجناة الحقيقيين

وهذا الحق الإنسانى تقرر لمصلحة المتهم عليه أن يطلب استخدامه إذا مـا 
 لــم يــتم إخطــاره بأســباب القــبض عليــه، تــم إخطــاره بالتهمــة، ولــه أن يطالــب بــه ولــو

وعلى رجال الشرطة تلبية طلبه في إخطار أقاربه والشهود والاتـصال بمحاميـه بـأمر 
  .)2(القبض عليه

ويترتب على حق المتهم في الاتصال بغيـره، تخويـل هـذا الغيـر حـق الـتظلم 
ام بالنيابــة عــنهم، فــيمكن لــه أن يتقــدم بــشكوى ضــد القــبض التعــسفى، أو ضــد اســتخد

العنـــف أو التعـــذيب، أو الاحتجـــاز مـــع تجـــاوز المـــدة دون إحالـــة المـــتهم إلـــى النيابـــة 
العامــة، كمــا يحــق لأقاربــه الــتظلم ضــد عــدم الــسماح للمــتهم بالاتــصال بهــم، وتقــديم 

  .شكوى بتغيبه بدون مبرر

  الفرع الثالث

  حق المتهم في إبداء أقواله في حرية وحقه في الصمت

 

محاكمــة محمــد مــصباح القاضــى، الحمايــة الجنائيــة للحريــة الشخــصية فــي مرحلــة مــا قبــل ال. د) 1
  .46الجنائية، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، ص 

  .140فاضل نصر االله، المرجع السابق، ص . د) 2
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شروعة وغيــر الجــائزة فــي أعمــال التحــرى اللجــوء يعــد مــن الوســائل غيــر المــ
إلــى التعــذيب أو القــسوة أو العنــف بغيــة الوصــول إلــى كــشف الجريمــة، كمــا يتعــين 
على رجال الشرطة عدم استعمال الوسـائل العلميـة الحديثـة غيـر المـشروعة كـالتنويم 
ة المغناطيــــسى والحقــــن بــــالمواد المخــــدرة أو غيرهــــا مــــن الوســــائل المــــؤثرة علــــى إراد

  .)1(الإنسان

ذلــك أنــه عنــدما يــدلى المــتهم بأقوالــه، يجــب أن يكــون بمــأمن مــن كــل تــأثير 
خــارجى عليــه، ومــن ثــم كــان أى تــأثير يقــع علــى المــتهم وعلــى إرادتــه عنــدما يــدلى 

ًبأقواله مبطلا هذه الأقوال سيما لو تضمنت اعترافا بارتكاب الجريمة ً.  

و الحـــق فـــي الـــصمت، وقـــرر لـــذلك أقـــر القـــانون للمـــتهم الحـــق فـــي الكـــلام أ
الضمانات التى تمكن المتهم من إبداء أقوالـه فـي حريـة تامـة والتـأثير الـذى قـد يغيـر 
في أقواله، إلا أن القائمين على التحرى والاستدلال قد يستعملون مـن وسـائل التـأثير 
علــى المــتهم عنــد إبــداء أقوالــه كوســائل الإغــراء والإكــراه المــادى ضــده والتهديــد، كمــا 

تــزم المحقــق بعــدم الــضغط علــى المــتهم أو التــأثير علــى إرادتــه بالوعــد أو الوعيــد، يل
كما لا يجـوز تحليفـه اليمـين، وهـو فـي ذلـك يختلـف عـن الـشاهد الـذى يتعـين تحليفـه 

  .اليمين

لا يحوز تحليفـه اليمـين " إجراءات على أنه  ) 2 / 98( لذلك تنص المادة 
 ضده ، فإذا خضع المـتهم للـضغط أو الإكـراه ولا استعمال وسائل الإغراء أو الإكراه

ًوأدى إلى الاعتراف فإن هذا الاعتراف يعد باطلا، لا يجوز الاستناد إليه فـي الحكـم 
  .)2(الصادر بالإدانة

 

  .184فاضل نصر االله، المرجع السابق، ص . د) 1
، أكتـــوبر 398، ص 16 س – مجموعـــة أحكـــام محكمـــة الـــنقض – 1965 مـــارس 29نقـــض ) 2

  .890، ص 21 س – 1980 أكتوبر 15، 1506، ص 30 س – 1969
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بيد أن حضور ضابط الشرطة فـي أثنـاء الاسـتجواب لا يـشكل فـي حـد ذاتـه 
لاســـتجواب فقـــد ًإكراهـــا يبطـــل الاســـتجواب، واعتـــراف المـــتهم الـــذى صـــدر فـــي هـــذا ا

مــن المقــرر أنــه لــيس فــي حــضور اســتجواب النيابــة للمتهمــة مــا يعيــب " قــضى بأنــه 
  .)1(هذا الإجراء ويبطله

ًيعد إكراها كـل ضـغط علـى إرادة المجنـى عليـه يعطـل مـن " فقد قضى بأنه 
حريـــة الاختيـــار لديـــه، ويجـــب أن يكـــون التهديـــد علـــى درجـــة مـــن الـــشدة التـــى تـــسوغ 

  .)2(" بالمقارنة لها اعتباره قرين القوة

ًأمـــا حـــضور رجـــل الرقابـــة الإداريـــة للإجـــراءات فإنـــه لا يـــشكل إكراهـــا، فقـــد  ُ
حــضور رجــال الرقابــة الإداريــة لــدى ســؤال الطــاعن بتحقيــق النيابــة لا " قــضى بــأن 

يعيـــــب إجراءاتـــــه أن ســـــلطات الوظيفـــــة فـــــي ذاتـــــه بمـــــا يـــــسبغه علـــــى صـــــاحبه مـــــن 
ــأ ًاختــصاصات وســلطات لا يعــد إكراهــا مــا د ًام لــم يــستطل إلــى المــتهم بــالأذى مادي

  ".ًومعنويا 

كمـــا لا يجـــوز إرهـــاق المـــتهم وذلـــك عـــن طريـــق إطالـــة مـــدة الاســـتجواب أو 
ٕبتكــرار هــذا الاســتجواب للــضغط علــى أعــصاب المــتهم واثــارة التــوتر لديــه واضــعافه  ٕ
ـــذ بـــاطلا ولا يبطـــل  ـــه علـــى الاعتـــراف، يعـــد الاســـتجواب عندئ ـــا لحمل ًجـــسميا ومعنوي ً ً

  .عتراف الذى تولد عنهالا

  الفرع الرابع
 

 الموسـوعة – 311، ص 12 س – مجموعـة أحكـام محكمـة الـنقض – 1961 مارس 6نقض ) 1
  .1الذهبية، ج

 العــدد – 27 س – مجلــة القــضاة – ق 63 س – 1403 طعــن رقــم – 1993 يوليــو 4نقــض ) 2
  .1994 -الأول 
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  تقييد سلطة مأمور الضبط القضائى في القبض والتفتيش

لكـل إنــسان الحــق فـي حريــة التنقــل والتجــوال كيفمـا يــشاء، ولا يجــوز القــبض 
وقد كفلت غالبية الدسـاتير وكافـة مواثيـق . عليه إلا في الحالات التى يقررها القانون

ت بأنــه  لا يجــوز القــبض علــى أحــد أو حبــسه أو حقــوق الإنــسان هــذه الحقــوق وقــرر
وبــذلك . ًاحتجــازه أو تحديــد إقامتــه إلا وفقــا للمبــادئ والإجــراءات التــى يقررهــا القــانون

يتقيـــد مـــأمورو الـــضبط القـــضائى بالـــضوابط التـــى يقررهـــا القـــانون فـــي تنفيـــذ عمليـــة 
ـــار منهـــا بطـــلان إجراءاتـــه، وا ـــده عـــدة آث ـــه ٕالقـــبض، والا يترتـــب علـــى عـــدم تقي رتكاب

ُلجريمـــة القـــبض غيـــر المـــشروع، واذا اقتـــرن القـــبض بالتعـــذيب، فـــإنهم يـــسألون عـــن  ٕ
  .جرائم التعذيب وهى جرائم لا تسقط بالتقادم

كـــذلك تكفـــل الدســـاتير ومواثيـــق حقـــوق الإنـــسان الحمايـــة الخاصـــة لكـــل فـــرد 
وتمنــع تفتيــشه أو تفتــيش أمتعتــه أو منزلــه إلا بموجــب أمــر قــضائى باعتبــار أن مــن 

 كـــل فـــرد أن يـــستمتع بحياتـــه الخاصـــة ويحـــتفظ بأســـراره، ولـــذلك تجـــرم القـــوانين حـــق
ـــو كـــانوا مـــن مـــأمورى الـــضبط  انتهـــاك حرمـــة المـــساكن، وتعاقـــب مرتكبيهـــا حتـــى ول

  .القضائى لأنهم يجب أن يتقيدوا باحترام القوانين واحترام حقوق الإنسان

جـــراءات ويقـــصد بتقييـــد ســـلطة مـــأمور الـــضبط فـــي القـــبض اشـــتراط اتخـــاذ إ
وضــوابط معينــة قبــل عمليــة القــبض أو أثنــاء عمليــة القــبض أو فــور عمليــة القــبض، 
وٕالا كانت السلطة التى يتمتع بها مـأمور الـضبط القـضائى باطلـة، وبطـل مـا يترتـب 

  .)1(عليها من إجراءات
ويأتى اشتراط هذه الإجراءات والضوابط كقيود يتعـين علـى مـأمورى الـضبط 

ً كانت إجراءات القـبض باطلـة، وذلـك احترامـا لحقـوق الإنـسان ٕالقضائى اتخاذها والا
 

  .181فاضل نصر االله، المرجع السابق، ص . د) 1
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وتــشكل هــذه القيــود ضــمانات لــضمان عــدم التعــسف فــي . والحريــات العامــة للأفــراد
الــسلطة، أو اســتغلالها فــي النكايــة بــالأفراد والإضــرار بهــم ســواء بــصورة متعمــدة أم 

راءات التــــى غيـــر متعمــــدة، حيــــث إن مراعــــاة هــــذه الــــضوابط أو القيــــود يجعــــل الإجــــ
يتخـــذها مـــأمورو الـــضبط القـــضائى صـــحيحة، وبالتـــالى تـــضمن إلـــى حـــد كبيـــر عـــدم 

  .)1(اتهام أحد أو القبض عليه بدون وجه حق
ومــن صــور تقييــد ســلطة مــأمورى الــضبط القــضائى أثنــاء اســتخدامه لــسلطة 

 وجـــوب عـــدم -2.  وجـــوب اتخـــاذ تحريـــات جديـــة قبـــل القـــبض-1: القـــبض مـــا يلـــى
 وجـــوب -3. أمورى الــضبط القــضائى علــى ارتكــاب الجريمــةالتحــريض مــن قبــل مــ

 وجوب توافر الحالات والشروط -4. استصدار إذن في الأحوال المطلوب فيها ذلك
المنصوص عليها استخدام القوة بالقدر الـضرورى والكـافى للقـبض علـى المـتهم دون 

  .)2(تجاوز

ضائى مهمـة مـأمور الـضبط القـ" ولذا قـضت محكمـة الـنقض المـصرية بـأن 
 إجــــراءات هــــى الكــــشف عــــن الجــــرائم والتوصــــل إلــــى معاقبــــة 21بمقتــــضى المــــادة 

ًمرتكبيها، ومن ثم فإن كل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجـا لأثـره  ً
ما دام لـم يتـدخل بفعلـه فـي خلـق الجريمـة أو التحـريض علـى مفارقتهـا، طالمـا بقيـت 

فــلا تثريــب علــى مــأمور الــضبط القــضائى إرادة الجــانى حــرة غيــر معدومــة، ومــن ثــم 
أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يـؤدى لمقـصده فـي الكـشف عـن 

 

حقيقــات الجنائيــة وأثرهــا علــى الحقــوق الأساســية غنــام محمــد عنــام، ســرية الاســتدلالات والت. د) 1
، 1993، العـدد الرابـع، ديـسمبر سـنة 17للمتهم، مجلـة كليـة الحقـوق، جامعـة الكويـت، الـسنة 

  .195ص 
محمـود نجيـب حـسنى، شـرح قـانون الإجـراءات الجنائيـة، دار النهـضة العربيـة، القاهرة،سـنة . د) 2

  .503، ص 1995



 

ومــــن ذلــــك التخفــــى وانتحــــال الــــصفات . الجريمــــة ولا يتــــصادم مــــا أخــــلاق الجماعــــة
  .)1("ًواصطناع المرشدين ولو أبقى سرهم مجهولا 

ــــأن  ــــنقض المــــصرية ب ــــد قــــضت محكمــــة ال ــــضائى لمــــأمور " وق ــــضبط الق ال
 إجــراءات الكــشف عــن الجــرائم والتوصــل إلــى معاقبــة مرتكبيهــا، 21بمقتــضى المــادة 

ًوكل إجـراء يقـوم بـه فـي هـذا الـسبيل يعتبـر صـحيحا منتجـا لأثـاره، مـا دام لـم يتـدخل  ً
بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على اقترافهـا، متـى ثبـت أن إرادة الجـانى غيـر 

المـساعدة علـى المـتهم لدور الذى قام به عند عرضه موضـوع معدومة، أما إذا كان ا
ًقد أوجد أى خلق لدى المتهم القصد أو العزم علـى ارتكابـه الجريمـة، كـان عملـه بـاطلا 
ًأو اعتبر شـريكا للمـتهم بـالتحريض علـى ارتكابهـا، إذ أنـه لـولا مـا عرضـه رجـل الـضبط 

  ..)3()2( الجريمةفي هذه الحالة من مساعدة لما وقعت

ـــة العامـــة و ـــأن نـــدب النياب ـــذلك ب ـــا ل ـــنقض المـــصرية تطبيق ًقـــضت محكمـــة ال
ًلمـأمور الــضبط القــضائى لــسؤال المتهمـين، ومــا تــلاه مــن  تحقيـق لا يعــد قانونــا مــن 
إجــراءات التحقيــق الابتــدائى الــذى يــضفى قــوة علــى الأمــر الــصادر مــن النيابــة بعــد 

 –ن اســتجواب المــتهم ًذلــك بحفــظ الأوراق، يكــسب خــصوم الــدعوى حقوقــا، وذلــك بــأ
  .)4( هو أمر يحظره القانون–على هذا النحو 

                                                 

== 
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، ونقـض 325 ص – 73 رقـم – 20 الـسنة –حكام الـنقض  مجموعة أ– 17/3/1969نقض ) 1
  .334 ص – 83 رقم –ق 21 السنة – 3/3/1970

  .83 ص – ق 12 السنة – مجموعة أحكام محكمة النقض – 2/3/1970نقض مصرى ) 2
محمـــد عيـــد الغريـــب، الـــوجيز فـــي الإجـــراءات الجنائيـــة، كليـــة الحقـــوق، جامعـــة المنـــصورة، . د) 3

  .418، ص 2006
 215 رقــم – 10 الــسنة – مجموعــة أحكــام الــنقض – 22/12/1959 جلــسة –صرى نقــض مــ) 4

  .1041 ص –
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ًباطـل بطلانـا مطلقـا، ويترتـب عليـه بطــلان مـا ترتـب مـن إجـراءات وبطــلان  ً
  .)1(كل الأدلة الناتجة عنه

) 36( في المادة 2012الصادر في ديسمبر حرص الدستور المصرى وقد 
معاملــة أى إنــسان معاملــة علــى الــنص علــى وجــوب معاملــة المــتهم شــأنه شــأن منــه 

ًإنسانية مسايرا في ذلك مواثيق حقوق الإنسان التى سبقته كالإعلان العالمى لحقوق 
ــــصادر فــــي  ــــسان ال ــــسمبر 10الإن ــــق حقــــوق 1948 دي ــــا حتــــى مــــع مواثي ًم ومتطابق

الإنـــــسان اللاحقـــــة لـــــه كالعهـــــدين الـــــدوليين للحقـــــوق المدنيـــــة والـــــسياسية، وللحقـــــوق 
فبعـد أن حظـر القـبض علـى إنـسان . م1966 والثقافية لعام الاقتصادية والاجتماعية

إلا وفق أحكام القانون، كذلك بعد أن أكـد ضـمانة أن المـتهم بـرئ حتـى تثبـت إدانتـه 
َّفــي محاكمــة قانونيــة تــؤمن لــه فيهــا الــضمانات الــضرورية لممارســة حــق الــدفاع قــام  ُ

ًبحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا ً.  

ى رجـال الـشرطة الـذين يكـون المـتهم فـي حـوزتهم مـدة وعلى ذلـك ينبغـى علـ
ًأربعـة أيـام قبـل إحالتـه إلـى سـلطة التحقيـق أو حتـى أثنـاء حبـسه احتياطيـا علـى ذمـة 
التحقيق معاملة المتهم معاملة إنـسانية كريمـة، لا تحـط مـن شـأنه أو كرامتـه كإنـسان 

وبالتـالى لا يجـوز . ًلأنه ما زال في نظر القانون بريئا حتى يتم إدانتـه بحكـم قـضائى
ًتعذيبه أو إيذاؤه جسمانيا أو معنويا للحصول على اعتراف منه، سـواء عـن الجريمـة  ً

 ص – 64 رقم – 52 س – مجموعة أحكام محكمة النقض – 2/4/2001 –نقض مصرى   
398.  

نهـضة العربيـة، القـاهرة، ، دار اليط فـي قـانون الإجـراءات الجنائيـةأحمد فتحى سـرور، الوسـ. د) 1
  .491 - 490، ص 1993سنة 

 حيـث قـرر هـذا الحكـم بطـلان – ق 72 لـسنة 30639 الطعـن رقـم – 23/4/2003 نقض -
ـــضمانات والمبـــادئ الـــضرورية لممارســـته  ـــوافر ال الاســـتجواب ومـــا تـــلاه مـــن إجـــراءات لعـــدم ت

  .وأهمها الحيادية والولاية
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 أو عـن جريمـة أخـرى – ومهما كانت خطورتها ومساسها بأمن الدولـة –المتهم فيها 
  .ٕأو متهمين آخرين، والا اعتبر ذلك جريمة جنائية ينبغى مساءلة المسئول عنها

ض علــى المــتهم علــى قــدر ضــرورى مــن القــوة اللازمــة تنطــوى عمليــة القــبو
لإحكــام الــسيطرة علــى المــتهم ومنعــه مــن الهــرب؛ فــالقبض لا يــتم وفــق إرادة المــتهم 

ــتم قهــرا وجبــرا عنــه إذا لــم ينقــاد طواعيــة مــع رجــال الــشرطة ًواختيــاره، وانمــا ي ً ولــذا . ٕ
لتنفيــذ والتغلــب أجــاز المــشرع لمــن يقــوم بتنفيــذ القــبض أن يــستعمل القــوة التــى تلــزم ا

على كـل مقاومـة مـن جانـب المقبـوض عليـه أو غيـره، ولكـن للـضرورة أحكـام وتقـدر 
ْبقدرها فقط، فيجب على مـن يقـوم بتنفيـذ القـبض ألا يـستعمل القـوة والعنـف فـي غيـر  َ

مــن الدســتور المــصرى الحــالى ) 36(، وهــذا مــا نــصت عليــه المــادة )1(اللــزوم للتنفيــذ
  .2012الصادر في ديسمبر 

ــــك بتقريرهــــا 49قــــد نــــصت المــــادة و ــــى ذل ــــوة الجــــائز "  إجــــراءات عل أن الق
اســتعمالها لا يــصح أن تزيــد علــى مــا تــستلزمه ضــرورة منــع المقاومــة أو الهــروب ولا 
ًيجـــوز أن تـــؤدى إلـــى قتـــل الـــشخص إلا إذا كـــان متهمـــا فـــي جريمـــة معاقـــب عليهـــا 

  ".بالإعدام أو الحبس المؤبد 

نـسان واسـتخدام القـوة المتناسـبة مـع المـتهم ولا تعارض حينئـذ بـين حقـوق الإ
الــذى يــرفض الخــضوع طواعيــة للقــبض، ولكــن إذا ثبــت أن هنــاك تجــاوز لهــذا القــدر 
الــضرورى لتنفيــذ عمليــة القــبض، مــن أجــل إرغامــه علــى الاعتــراف أو الإرشــاد عــن 

  .ًمحل الجريمة، كنا بصدد ممارسة للتعذيب المجرم قانونا

  :اجم عن التعذيب والإكراهالقانون يبطل الاعتراف الن

وٕاذا كــان القــانون يمــنح العديــد مــن المزايــا لرجــال الــضبط تخــولهم اســتعمال 
َّالقــــوة بالقــــدر الــــضرورى والكــــافى للقــــبض وجرمــــت مقــــاومتهم؛ فإنــــه بالمقابــــل جــــرم  َ

 

  .565محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص . د) 1
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استخدام رجال الشرطة للقـوة بـدون مقتـضى، فـإذا خـضع المـتهم لرجـال الـضبط عنـد 
ًفــلا يجــوز ضــربه أو تعذيبــه أو إكراهــه ماديــا أو معنويــا اصــطحابه لمركــز الــشرطة،  ً

ــــره مــــن  ــــلإدلاء بمعلومــــات عــــن الجريمــــة أو عــــن غي ــــراف أو ل ــــى الاعت ــــاره عل لإجب
المتهمــين، وقــد جعــل القــانون مــن مثــل هــذه الاعترافــات باطلــة وأمــر بعــدم الاعتــداد 

الفقــه ًبهــا، ولــم يتــضمن القــانون المــصرى نــصا بحظــر تحليــف المــتهم اليمــين ولكــن 
  .)1(والقضاء يجمعان على هذا الحظر

َّوقد جرم قانون العقوبات القبض علـى الأشـخاص وحجـزهم بـدون وجـه حـق  َ
ْكـل مـن قـبض علـى أى شـخص أو حبـسه أو : " عقوبـات بقولهـا) 282(ًوفقا للمادة  َ

حجزه بدون أمر أحـد الحكـام المختـصين بـذلك وفـى غيـر الأحـوال التـى تـصرح فيهـا 
ائح بـــالقبض علـــى ذوى الـــشبهة يعاقـــب بـــالحبس أو بغرامـــة لا تتجـــاوز القـــوانين واللـــو
  ".مائتى جنيه 

ًتعريف التعذيب وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو * 
  :العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهنية

، تعتبــر هــذه الاتفاقيــة أحــد المواثيــق الدوليــة المتعلقــة بحمايــة حقــوق الإنــسان
ـــــرارا فـــــي  ـــــة العامـــــة للأمـــــم المتحـــــدة ق ـــــد أصـــــدرت الجمعي ـــــسمبر 10ًوق م 1984 دي

ًبالتــصديق عليهــا، وهــى تعــرف التعــذيب وفقــا للمــادة الأولــى بقولهــا  ِّ َ لأغــراض هــذه " ُ
ًالاتفاقيــة يقــصد بالتعــذيب أى عمــل ينــتج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد، جــسديا كــان أم 

ًعقليا، يلحـق عمـدا بـشخص مـا بقـصد الحـصول مـ ن هـذا الـشخص، أو مـن شـخص ً
ثالــث علــى معلومــات أو علــى اعتــراف أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يــشتبه فــي 

 

دار النهــــضة العربيــــة، ،عامــــة للإجــــراءات الجنائيــــة شــــرح القواعــــد العبــــد الــــرؤوف مهــــدى، . د) 1
  .1440 ص ،2006سنة
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أنــه ارتكبــه هــو أو شــخص ثالــث أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو أى شــخص ثالــث أو 
عنــدما يلحــق مثــل هــذا الألــم أو العــذاب لأى ســبب مــن الأســباب يقــوم علــى التمييــز 

ه أو وافـق عليـه أو يـسكت عنـه موظـف رسـمى أو أى ًأيا كان نوعه، أو يعرض علي
شــخص آخــر يتــصرف بــصفته الرســمية، ولا يتــضمن ذلــك الألــم أو العــذاب الناشــئ 
فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو المــلازم لهــذه العقوبــات أو الــذى يكــون نتيجــة عرضــية 

  .)1(لها

ومــن مظــاهر تــشديد المــشرع الجنــائى بهــذه الجريمــة أنــه قــرر عــدم ســقوطها 
 كمــا هــو الحــال فــي معظــم الجــرائم، حيــث تنقــضى الــدعوى الجنائيــة عنهــا –قــادم بالت

بمضى المدة، ويأتى تبرير ذلك أنه قد يستغل بعض رجـال الـسلطة العامـة والـشرطة 
نفوذهم وسطوة وظيفتهم في عـدم الكـشف عـن الجريمـة، ولـذا قـرر المـشرع المـصرى 

ا مهمــا طــال الــزمن، حيــث عــدم ســقوط هــذه الجريمــة وتحريــك الــدعوى الجنائيــة عنهــ
 من قانون الإجراءات الجنائيـة المـصرى؛ ممـا يجعـل مرتكبيهـا 15قررت ذلك المادة 

ـــا كانـــت المـــدة التـــى مـــضت علـــى ارتكـــابهم للجريمـــة أو  ًخاضـــعين للعقـــاب عنهـــا أي
فـي الجـرائم المنـصوص عليهـا " ...... اشتراكهم في ارتكابهـا حيـث تـنص علـى أنـه 

مـــــــن قــــــــانون ) أ (  مكــــــــرر 309، 309، 282، 127، 126، 117فـــــــي المـــــــواد 
العقوبــات والتــى تقــع بعــد تــاريخ العمــل بهــذا القــانون، فــلا تنقــضى الــدعوى الجنائيــة 

  .)2(الناشئة عنها بمضى المدة

  الثانىالمطلب 
  ضمان المشتبه فيه فى عدم المساس بحرمة حياته الخاصة

 

  .25م، ص 1994غنام محمد غنام، حقوق الإنسان في السجون، طبعة سنة . د) 1
، ص 1996نبيـــل مـــدحت ســـالم، شـــرح قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة، مرجـــع ســـابق، طبعـــة . د) 2

  .38لمرجع السابق، ص غنام محمد غنام، حقوق الإنسان في السجون، ا. ود. 365
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مـــن قبـــل إن حـــق الإنـــسان فـــى ممارســـة حياتـــه الخاصـــة دون المـــساس بهـــا 
الغير من الحقوق الطبيعية اللصيقة بشخص الإنسان وهذا الحق وجـد الحمايـة علـى 
ًمــر العــصور بــصفته حقــا أساســيا لا يجــوز الانتقــاص منــه أو التعــدى عليــه وهــذا مــا  ً

لكـل فـرد الحـق " من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بأنه ) 3(ورد فى نص المادة 
لا يتعرض أحـد " بأنه ) 12( وكذلك فى المادة ،"فى الحياة والحرية وسلامة شخصه

لتـــدخل تعـــسفى فـــى حياتـــه الخاصـــة أو أســـرته أو مـــسكنه أو مراســـلاته أو لحمـــلات 
على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق فـى حمايـة القـانون مـن مثـل هـذا التـدخل أو 

  ".تلك الحملات

مـن العهـد الـدولى الخـاص بـالحقوق ) 17/1(وعلى هذا النحـو تـنص المـادة 
لا يجــوز تعــريض أى شــخص علــى نحــو تعــسفى أو " المدنيــة والــسياسية علــى أنــه 

غيـر قــانونى لتــدخل فـى خــصوصياته أو شــؤون أسـرته أو بيتــه أو مراســلاته ولا لأى 
من الاتفاقيـة الأوروبيـة ) 8(وكذلك المادة " حملات غير قانونية تمس شرفه وسمعته

  .)1(لحقوق الإنسان

ذا الحــــق بالحمايــــة اللازمــــة التــــى تمنــــع ولقــــد أحاطــــت معظــــم الدســــاتير هــــ
 مــن الدســتور المــصرى) 38(المــساس بــه أو التعــدى عليــه ومنهــا الــنص فــى المــادة 

 حرمـــة، الخاصـــة المـــواطنين لحيـــاة"  علـــى أن 2012 فـــي ديـــسمبرالـــصادر الحـــالى 
 والإلكترونيـــــة والبرقيـــــة البريديـــــة ســـــلاتاالمر مـــــصادرة يجـــــوز ولا. مكفولـــــة وســـــريتها

 عليهــا طــلاعالإ ولا قبتهــا،امر ولا الاتــصال؛ وســائل مــن وغيرهــا لهاتفيــةا والمحادثــات
  ."مسبب قضائى وبأمر القانون، يبينها التى الأحوال وفى محددة، لمدة إلا

 

1) Eur. Cort HR، Having case v. France، judgment of 24 April 1990، 
Series A، No. 176-B، P.56-57، Para، 35 . 
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وبمــا أن حرمــة الحيــاة الخاصــة تتمتــع بالحمايــة الدســتورية والقانونيــة تــضيق 
ظم الاجتماعيــــة وتتــــسع حــــسب نظــــرة المجتمــــع إلــــى الحريــــة والديمقراطيــــة، ففــــى الــــن

ًالديمقراطيـــة يكـــون نطـــاق الحمايـــة واســـعا بحيـــث يـــصعب وضـــع حـــدود لـــه، أمـــا فـــى 
النظم الدكتاتورية فإن حمايـة الحيـاة الخاصـة وحرمتهـا تـضيق بحيـث يـصعب وضـع 

  .حد تقف عنده سلطة الدولة دون انتهاكه والمساس به

اسـة بهـا  خصوصية الحياة يقتضى عدم جواز القيام بأية إجـراءات مفاحترام
ًإلا فى الحالات الاستثنائية وأن يكون ذلك بناء على مبرر قانونى لاسيما أن الدولـة 
ٕلا تستطيع تقييد حق الإنـسان فـى حرمـة حياتـه الخاصـة وانمـا مجالهـا محـصور فـى 

  . تنظيمها وحمايتها

ل ثـــم وســـنتناول الإجـــراءات الماســـة بحرمـــة الحيـــاة الخاصـــة فـــى الفـــرع الأو
  . فى الفرع الثانىساكن المتفتيشنتناول 

  الفرع الأول

  الإجراءات الماسة بحرمة الحياة الخاصة

إن حماية الحياة الخاصة تمنع كل شخص من التجسس عليها أو الإطـلاع 
بدون وجه حق على سريتها أو نشر الوقـائع المتعلقـة بهـا ولقـد حـرص الفقـه المقـارن 

 لهــذه الخــصوصيات علــى حظــر التجــسس علــى الحيــاة الخاصــة ولــو لــم يعقبــه نــشر
  .فحظر التجسس على الحياة الخاصة من قبيل الوقاية

فـــالتعرض لحرمـــة الحيـــاة الخاصـــة بالتجـــسس عليهـــا أو كـــشفها بـــأى طريـــق 
كانت هو اعتداء عليها يوجب المـسئولية، فمجـرد المـساس بهـا يعنـى وقـوع الاعتـداء 

ة علــى حرمــة وقــد أدى ظهــور أجهــزة التــسجيل والتــصوير الحديثــة إلــى زيــادة الخطــور
الحياة الخاصة؛ لأن الحواجز المادية لا تقف عقبة أمام هـذه الوسـائل التـى تـستطيع 
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  .كشف أسرار الناس وخصوصياتهم بسهولة دون أن يشعروا بذلك

 ثـــم ولالغـــصن الألـــذلك ســـنتناول التنـــصت علـــى المحادثـــات الهاتفيـــة فـــى 
لتعــدى النفــسى والبــدنى اًخيــرا أ والغــصن الثــانىنتنــاول ضــبط الرســائل والبرقيــات فــى 

  .فى الغصن الثالث على حقوق المتهم

  ولالغصن الأ

  التنصت على المحادثات الهاتفية

مـــن الأمـــور التـــى لا يجـــادل فيهـــا أحـــد أن لكـــل إنـــسان حياتـــه الخاصـــة ولـــه 
الحـــق فـــي أن يمارســـها كيفمـــا شـــاء، وهـــذا حـــق أساســـى يجـــب عـــدم المـــساس بـــه أو 

صية ينبغـــى حمايتـــه مــن أى اعتـــداء عليـــه الانتقــاص منـــه، وهــذا الحـــق فـــي الخــصو
والمحافظة عليه ضد كافة أساليب التدخل فيه ومحاولة كشفه مـن أى شـخص سـواء 
ًكـــان عاديـــا أو مـــن رجـــال الـــسلطة العامـــة، أو الإطـــلاع عليـــه أو التجـــسس عليـــه أو 

  .نشر الوقائع المتعلقة به أو التعريض بكرامته وتشويه حقيقته أمام الناس

الحــق فقــد تــضمنته الــشريعة الإســلامية فــي مفهومهــا الأشــمل ولأهميــة هــذا 
 عـام، كمـا تناولـه 1400خاصة في نصوص القرآن الكريم والسنة منذ ما يزيـد علـى 

ً فـــي مادتـــه الثالثـــة، وأيـــضا 1948الإعـــلان العـــالمى لحقـــوق الإنـــسان الـــصادر ســـنة 
لحقـــوق الإنـــسان الاتفاقيـــات الدوليـــة خاصـــة المـــادة الثامنـــة مـــن الاتفاقيـــة الأوروبيـــة 

، والدساتير ومنها الدستور المـصرى، وكـذا القـوانين 1950والحريات الأساسية لسنة 
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الوطنيــــة، وذلــــك لأهميتهــــا البالغــــة، وأرســــت القواعــــد والأحكــــام الخاصــــة بالمحافظــــة 
  .)1(عليها

ًكــذلك فــإن التطــور العلمــى والتكنولــوجى قــد لعــب دورا كبيــرا فــي مقتــضيات  ً
على الجانب الآخر فإنها ساهمت في زيادة الخطورة على حرمـة حياتنا ورقيها، لكن 

ًالحيــاة الخاصــة للإنــسان عمومــا وللمــتهم علــى وجــه الخــصوص، حيــث مكنــت تلــك 
التكنولوجيا الحديثة في مجال علم الاتصالات التليفونيـة مـن اسـتخدام وسـائل جديـدة 

 اختـراع وابتـداع للتطفل على حياة الأفراد الخاصة وانتهاك سـريتها، وذلـك مـن خـلال
العديـــد مـــن الأجهـــزة الدقيقـــة التـــى تلـــتقط تلـــك الأحاديـــث وتـــسجلها، وكـــل ذلـــك يمثـــل 
ًتهديدا خطيرا على حريات الأفراد وخصوصياتهم، حيث تمكنوا من اختراق الحـواجز  ً

  .المادية وكشف أسرارهم بسهولة ودون أن يشعروا

بمعنـى ألا " الحـق فـي الخـصوصية " الحق فـي حرمـة الحيـاة الخاصـة هـو و
ًيطلــع أحــد علــى مــا يعتبــر جانبــا خاصــا مــن جوانــب حيــاة غيــره، اســتنادا إلــى هــذه  ً ً
الأهميــة للحــق فــي حرمــة الحيــاة الخاصــة فقــد حــرص المــشرع المــصرى علــى تــوفير 
ًالحمايـــة الجنائيـــة لـــه اســـتنادا إلـــى مبـــدأ أساســـى وهـــو أن الحقـــوق والمـــصالح الهامـــة 

 

ْيـا أَيهـا الـذين آمنـوا لا تـدخلوا بيوتـا غيـر بيـوتكم " وقد جاء في القرآن الكريم فـي سـورة النـور، ) 1( َ َُ ِ ُُ ُُ َْ َ ًُ ُ ْ َ َ ُ َ َ ِ َّ ُّ
َحتـى ت َّ َستأنــسوا وتــسلموا علــى أَهلهــا ذلكــم خيــر لكــم لعلكــم تــذكرونَ ُ ْ ْ ْ ََّ َ َ َ ََ ُ َُ ُ َُّ َّ ِ ِ َِ ٌ َ ُْ َ ْ َ ُ ِّ َ ْ ًفــإن لــم تجــدوا فيهــا أَحــدا  * ْ َ َ ِْ َُّ ِ َ ِ َ

َفلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أَزكى لكم والله بما تعم َْ َْ ْ َِ َُّ ُ ََّ َِ َ َْ ُْ َ ُ َُ َ َ َ ُُ َُ ُِ ِْ َْ َُ َ ِٕ َ ُ ْ ٌلـون علـيمَ ِ َ َ ُ 
   ]28 ، 27النور " [ 

لكــل فــرد الحــق " كــذلك نــصت المــادة الثالثــة مــن الإعــلان العــالمى لحقــوق الإنــسان علــى أن، 
لا يتعــرض أحــد لتــدخل تعــسفى " ، 12، وكــذلك المــادة "فــي الحيــاة والحريــة وســلامة شخــصه 

لكــل شــخص فــي حياتــه الخاصــة أو أســرته أو مراســلاته أو لحمــلات علــى شــرفه وســمعته، و
  ".الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات 
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 الحماية القانونية وأكثرها فعالية وهى الحمايـة ًاجتماعيا يجب أن تحمى بأقوى صور
  .الجنائية

 37لذلك فـإن المـشرع قـد أضـاف إلـى قـانون العقوبـات نـصين بالقـانون رقـم 
هــدف بهمــا إلــى كفالــة ) أ (  مكــرر 309 مكــرر، 309 همــا المادتــان 1972لــسنة 

ــ309؛ فالمــادة )1(حمايــة جنائيــة لحرمــة الحيــاة الخاصــة ات  مكــرر مــن قــانون العقوب
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كـل مـن اعتـدى علـى حرمـة : " تنص على أن

الحيــاة الخاصــة للمــواطن وذلــك بــأن ارتكــب أحــد الأفعــال الآتيــة فــي غيــر الأحــوال 
اســترق الــسمع أو ســجل أو ) أ ( ًالمــصرح بهــا قانونــا أو بغيــر رضــاء المجنــى عليــه 

 محادثــات جريــت فــي مكــان –ه ً أيــا كــان نوعــ-نقــل عــن طريــق جهــاز مــن الأجهــزة 
، فإذا صـدرت الأفعـال المـشار إليهـا أثنـاء اجتمـاع علـى "خاص عن طريق التليفون 

  .ًمسمع أو مرأى من الحاضرين في هذا الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا

وعلة التجريم هنا هى حماية حق كل شـخص فـي أن تكفـل لحياتـه الخاصـة 
سرية فـلا ينفـذ منـه إلا برضـاء مـن صـاحبها، وأهـم حرمتها، وأن تحاط بـسياج مـن الـ

ًمظهــر لهــذه الحيــاة مــا يــدور مــن حــديث ومــا يتخــذه الــشخص مــن أوضــاع اعتمــادا 
  .على أنه لا يطلع عليه أحد من خلال الحديث والصورة

  :استخدام الوسائل العلمية الحديثة على حقوق المتهم وحريتهأثر 

دامها من قبل القـائمين علـى تنفيـذ إن اختراع أدوات التنصت الحديثة واستخ
ًالقــــانون قــــد فــــرض واقعــــا وتهديــــدا خطيــــرا علــــى الحريــــة الشخــــصية، وهــــذه الأدوات  ً ً

 

1) UNESCO Courier، July، 1973 ( 26th، year ). 
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تستخدم من مسافة معينة لغرض المراقبة علـى مكتـب أو مطـبخ أو غرفـة نـوم بـدون 
ْأن يشعر الضحية أن هناك من يتطفل ويتدخل في خصوصياته َ.  

هذه القوانين تلك التطورات الهائلـة التـى ولم يكن يخطر ببال أحد ممن سن 
أشار إليها بطبيعة الحال التعـديل الدسـتورى الأمريكـى الرابـع بوضـوح، حيـث أتاحـت 
التكنولوجيـــا الحديثـــة التـــسجيل خلـــسة للأحاديـــث، وقـــد حاولـــت التـــشريعات والمحـــاكم 

ض وضع قيـود علـى الطـرق التـى تتبعهـا الهيئـات المـسئولة عـن العدالـة الجنائيـة بفـر
عقوبــات علــى الأشــخاص الــذين يرتكبــون هــذا الفعــل، ســواء مــن بــين أفــراد الــسلطة 
المسئولة عن تنفيذ القانون أو غيرهم من الذين يستخدمون مثل هـذه الأجهـزة لخدمـة 

  .)1(أغراضهم

 علـــى حقـــوق المترتـــب علـــى اســـتخدام الوســـائل العلميـــة الحديثـــةالأثـــر 
  :الانسان عند مكافحة جرائم الارهاب

تخدام هـــذه الوســـائل العلميـــة الحديثـــة فـــي إجـــراءات الـــدعوى الجنائيـــة إن اســـ
ًللكشف عن الحقيقة فيها يعتبر إجراءا بـاطلا لمـساسه بالنظـام العـام، وبالتـالى تكـون  ً
كافة الاعترافـات والأقـوال الـصادرة مـن المـتهم نتيجـة هـذه الإجـراءات، وكـذا المترتبـة 

ًة إجــراء باطــل حمــل بــين طياتــه انتهاكــا علــى مواجهتــه بنتائجهــا باطلــة؛ لأنهــا نتيجــ
ًصارخا لحقوق المتهم وحرياته، ومنها حقه في احترام خـصوصيات حياتـه وحقـه فـي 

  .)2(الصمت وحقه في أن يدير دفاعه بالطريقة التى تحقق مصالحه

 

(1) Voir Journal، Criminal Law Quarterly، Neil 52 no.، 6; 1967. 975. 

، وكذا الطعن 626 ص 160 – ق 24 س – أحكام النقض – 13/11/1973نقض مصرى ) 2
  .1448 ص – 47 س – 26/12/1996 ق جلسة 59 لسنة 46403رقم 
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ًوعلــــى ذلــــك يجــــب علــــى القاضــــى الجنــــائى دائمــــا وبوصــــفه الحــــامى الأول 
 الإنسانية أن يتحقق مـن عـدم وجـود انتهـاك مـن والأساسى للحريات الفردية والحقوق

ـــه حيـــث أن الأحكـــام المقـــررة  هـــذا النـــوع لخـــصوصيات المـــتهم وللحقـــوق اللـــصيقة ب
 كضمانات لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائيـة

ً تخاطــب أولا ودائمــا ضــمير القاضــى الجنــاالمتخــذة عنــد مكافحــة جــرائم الارهــاب ئى ً
بوصــفه قاضــى المــتهم الطبيعــى، وهنــا فــالأمر يتوقــف علــى مــا وقــع عــين القاضــى 
عليــه مــن إخــلال بهــذه الــضمانات، فيتعــين عليــه أن يرتــب الجــزاء القــانونى المقــرر 

  .ٕلذلك الإخلال حتى وان لم يكن هناك نص صريح يقرر البطلان

ـــالغش إن         ـــة أشـــبه مـــا يكـــون ب ـــذى يفـــسد التنـــصت علـــى المحادثـــات الهاتفي ال
مــــن الدســــتور المــــصرى الــــصادر فــــى ) 34(فقــــد نــــصت المــــادة ؛ )1(الإرادة ويعيبهــــا

  ".تمس لا مصونة وهى طبيعى؛ حق الشخصية الحرية"  على ان2012ديسمبر 

مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة المـصرى علـى ) 95(جاء النص فى المادة و
رســــــائل والجرائــــــد لقاضــــــى التحقيــــــق أن يــــــأمر بــــــضبط جميــــــع الخطابــــــات وال" أنــــــه 

ــــسجيلات  ــــسلكية واللاســــلكية أو إجــــراء ت ــــدى المحادثــــات ال والمطبوعــــات والطــــرود ل
لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائـدة فـى ظهـور الحقيقـة فـى جنايـة 
أو جنحــة معاقــب عليهــا بــالحبس لمــدة تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر وفــى جميــع الأحــوال 

راقبــة أو التــسجيل بنــاء علــى أمــر مــسبب يجــب أن يكــون الــضبط أو الاطــلاع أو الم
  ". ًولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة

وعليه فإن صاحب الصلاحية والاختـصاص فـى مراقبـة المحادثـات الهاتفيـة 
) 200(ًقاضــى التحقيــق ورئــيس المحكمــة الابتدائيــة المختــصة وعمــلا بأحكــام المــادة 

 

 مرجــع ســابق، ،محمــد ســالم الحلبــى، ضــمانات الحريــة الشخــصية أثنــاء التحــرى والاســتدلال.  د)1
  .133ص
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راءات الجنائيــة فــإن لــسلطة التحقيــق نــدب رجــال الــضبط القــضائى مــن قــانون الإجــ
لمباشـــرة رقابـــة المحادثـــات الهاتفيـــة وذلـــك لأن هـــذا الإجـــراء لا يملكـــه رجـــال الـــضبط 

  .)1(القضائى

 أن المـــشرع المـــصرى قـــد بـــين ضـــوابط أكثـــر عنـــدما حـــصر هـــذا ينـــاوفـــى رأ
لــى ثلاثــة أشــهر وفــى الإجــراء فــى الجنايــات والجــنح التــى يعاقــب عليهــا بمــدة تزيــد ع

ًتحديده مدة هذا الإجراء ووجوب أن يكون هذا الإجراء مبنيا على أمـر مـسبب وعـدم 
جــــــواز قيــــــام رجــــــال الــــــضبط بمراقبــــــة المحادثــــــات الهاتفيــــــة أثنــــــاء إجــــــراءات جمــــــع 
الاســتدلالات؛ لأن ذلــك مــن إجــراءات التحقيــق، إنمــا يجــوز نــدب رجــال الــضبط مــن 

  . من القاضى الجزئىقبل سلطة التحقيق بعد صدور إذن

ــتم  وٕان كــان المــشرع المــصرى لــم يــذكر صــراحة الأحاديــث الخاصــة التــى ت
 وقـد جـرى )2(بين المـشتبه فيـه ومحاميـه، إلا أن المـستقر عليـه امتـداد الحظـر إليهمـا

قـضاء محكمــة الــنقض علــى أن مــدلول كلمتـى الخطابــات والرســائل التــى أشــير إليهــا 
ًنازل المتهمين طبقا للإحالة علـى الفقـرة الثانيـة وٕاباحة ضبطها فى أى مكان خارج م

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة المـــصرى يتـــسع فـــى ذاتـــه لـــشمول ) 91(مـــن المـــادة 
كافــة الخطابــات والرســائل والطــرود والرســائل التلغرافيــة كمــا ينــدرج تحتــه المكالمــات 

 التنـصت علـى أنو .)3(التلفونية لكونهـا لا تعـد وأن تكـون مـن قبيـل الرسـائل الـشفوية
 أمـــا فـــى الحـــالات الاســـتثنائية التـــى يقرهـــا )4(المكالمـــات الهاتفيـــة أمـــر غيـــر مـــشروع

 

  .135، ص37، رقم13م، مجلة أحكام النقض، س12/2/1962 نقض )1
تــوراه، كليــة الحقــوق، ضــمانات المــشتبه فيــه فــى مرحلــة الاســتدلال، رســالة دكإدريــس بريــك، .  د)2

  .267، ص2000 سنة جامعة المنصورة،
  .175، ص13 س،م، مجموعة أحكام النقض12/12/1962نقض جنائى ) 3
  انظر في ذلك،) 4

Katz. V. United states 389، U.S 347 (1967).   
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القانون فلا بأس من مراقبتها ولكن يجب أن يكون ذلك بعد صدور أمـر مـسبب مـن 
الجهـــــة المختـــــصة وفـــــى أضـــــيق نطـــــاق ممكـــــن؛ لأن حرمـــــة الأحاديـــــث الشخـــــصية 

  .ع وسائل التنصت والاستماع والنشروالمكالمات الهاتفية تقتضى حمايتها ضد جمي

  الغصن الثانى

  ضبط الرسائل والبرقيات

تعتبر المراسلات البريديـة ووسـائل الاتـصال الأخـرى مـن الأمـور الشخـصية 
التـــى لا يجـــوز لغيـــر صـــاحبها الاطـــلاع عليهـــا أو مـــصادرتها؛ لأنهـــا تتعلـــق بـــأمور 

وقوانين البريد سرية هـذه حياته الخاصة وقد كفلت معظم الدساتير وقوانين العقوبات 
  .المراسلات ووفرت لها الحماية اللازمة

أعطـــى القـــانون المـــصرى الـــصلاحية لقاضـــى التحقيـــق فـــى أن يطلـــع علـــى 
 فــضبط الرســائل وكــشف أســرارها ،الخطابــات والرســائل والأوراق الأخــرى المــضبوطة

تخــاذ إجــراء تحقيقــى لا يجــوز اللجــوء إليــه إلا إذا كانــت مــصلحة التحقيــق تقتــضى ا
ًهــذا الإجــراء، وبنــاء علــى مــسوغات ومــسببات قانونيــة ولا يعتبــر مــن إجــراءات جمــع 

  .الاستدلالات

إن حمايــة ســـرية المراســـلات تهـــدف إلـــى حمايـــة الأســـرار الخاصـــة للإنـــسان 
التــى تتــضمنها رســائله والتــى لا يريــد أن يطلــع عليهــا أحــد ســوى المرســل إليــه ومنــع 

اً للإطــلاع علــى ســرية المراســلات أن يكــون فــى  ويــشترط قانونــ،انتهاكهــا أو نــشرها
رجـال ذلك فائدة لإظهـار الحقيقـة وأن يكـون ذلـك فـى أضـيق الحـدود وأن لا يقـوم بـه 

الإجــراء وذلــك  الــضبط القــضائى إلا فــى حالــة نــدبهم مــن قبــل النيابــة العامــة للقيــام بهــذا
  .لاللعدم اختصاصهم بذلك ولأن هذا الإجراء ليس من أعمال التحرى والاستد
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   الرسائلحماية حق المتهم من الاستيلاء غير المشروع على

هنـــاك مبـــدأ أساســـى وهـــو الحفـــاظ علـــى ســـرية الرســـائل وعـــدم انتهاكهـــا أى 
حمايتها من العبـث، وأنـه لابـد مـن الحفـاظ علـى سـرية المعلومـات الـواردة والمعروفـة 

ْفيهــا، وتــأتى هــذه الحمايــة مــن خــلال توقيــع الجــزاء علــى كــل مــن ينتهــ ك تلــك الحريــة َ
وبطريقــة غيــر مــشروعة، وســواء كــان ذلــك مــن خــلال فحــص وفــتح تلــك الرســائل أو 
ٕبحجزهــا واخفائهــا أو بإفــشاء مــا بتلــك الرســائل مــن أمــور، وتلــك النقــاط علــى دقتهــا 

  .تحتاج إلى بحث وتأنى ينبغى التعرف إليها

  حماية الرسائل ضد الفحص أو الفتح

قط علـى الرسـائل داخـل الظـروف الخاصـة وهذا النوع من الحماية إنما يتم ف
بهــا، ولا يــشمل بطاقــات البريــد، ونجــد أن فــض الرســائل هنــا تعــد مــن بــين الوســائل 
المختلفـــة للحـــصول علـــى المعلومـــات عـــن شـــخص مـــا رغـــم إرادتـــه وهـــو أمـــر كـــان 

  .موضع اهتمام كبير من المشرع

ة ففــى الولايــات المتحــدة فإنــه يعتبــر فــتح خطــاب بغيــر إذن الــشخص جريمــ
ًاتحاديــة معاقبــا عليهــا بــالحبس أو الغرامــة أو إحــدى هــاتين العقــوبتين، وعلــى ســبيل 

، ويكـــــون فعـــــل oregon مـــــن قـــــانون العقوبـــــات بولايـــــة 52 / 165المثـــــال المـــــادة 
الشخص جريمة إذا التقط رسالة من مكتب البريـد وخـرج بهـا أو مـن سـاعى الرسـائل 

  .بقصد فحصها أو الإطلاع على أسرار الآخرين

ًما في المملكة المتحدة، فيعتبر موظف مصلحة البريـد مرتكبـا لجريمـة فـتح أ
رسالة بريدية إذا تعمد فتحها أو حجزها أو تأخيرهـا إلا إذا أثبـت أنـه كـان يفعـل ذلـك 
ًتنفيــذا لأمــر رســمى مكتــوب صــادر مــن وزيــر الدولــة، كمــا يــنص التــشريع الانجليــزى 

ًأيضا نصوصا تمنع الفض أو تأخير أو إخفاء   .Postal packets الطرود البريدية ً
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وفــى قــانون العقوبــات الفرنــسى نجــد أنــه يجــب أن تثبــت النيــة الإجراميــة فــي 
فتح الخطابات، ولـذلك فإنـه يجـوز أن يفـتح خطـاب مرسـل إلـى الغيـر بطريـق الخطـأ 

 مــن قــانون العقوبــات الفرنــسى انتهــاك ســرية 187ًوهنــا لا توجــد جريمــة، وفقــا للمــادة 
 أشـهر إلـى 3 فرنـك وبـالحبس 3000 إلـى 1500د نصت على غرامـة المراسلات فق

خمـــس ســـنوات كـــل موظـــف فـــي الحكومـــة أو فـــي مـــصلحة البريـــد يـــستولى أو يفـــتح 
ًخطابــا عهــد بــه إلــى مــصلحة البريــد أو ســهل للعيــر فعــل ذلــك، وكــذلك هنــاك عقــاب 

ثالـث، كمـا على كل شخص أخفـى أو فـتح عـن سـوء نيـة رسـالة مرسـلة إلـى شـخص 
الحمايــة التــشريعية إلــى البرقيــات، هــذا بالإضــافة إلــى أن هنــاك مــسئولية مدنيــة امتــدت 

  . آخرعن كل شخص يعبث بالرسائل أو البرقيات الموجهة لشخص

أمــا فــي مــصر، فنجــد أن القــانون يعاقــب علــى فــتح الخطابــات بطريقــة غيــر 
كـل مـن أخفـى : "  من قـانون العقوبـات علـى أنـه154شرعية، حيث نص في المادة 

ًن مــــوظفى الحكومــــة أو البوســــتة أو مأموريهمــــا أو فــــتح مكتوبــــا مــــن المكاتبــــات مــــ
المـسلمة للبوسـتة أو سـهل ذلـك لغيـره يعاقـب بـالحبس أو بغرامـة لا تزيـد علـى مــائتى 

، وهــذه المــادة المــشار إليهــا تــسرى علــى جميــع المــوظفين "جنيــه وبــالعزل فــي الحــالتين 
  .واصلات السلكية واللاسلكيةالعموميين ولا تقتصر على موظفى هيئة الم

وبالتالى فإن القانون لا يحمـى الخطابـات والبرقيـات إلا حينمـا تكـون مـسلمة 
إلــى الجهــة المختــصة بإرســالها، أمــا قبــل تــسليم الخطــاب إلــى هيئــة البريــد أو وضــعه 

  .في صندوق الخطابات فلا يعاقب الموظف إذا فتحه أو أخفاه

ْوالخلاصــة فــإن القــانون يعاقــب مــن ي طلــع علــى مــضمون تلــك الرســائل أو َ
الخطابــــات وذلــــك مــــن خــــلال النــــصوص المقــــررة، لــــذلك فهــــذه المراســــلات محميــــة 
بالنــصوص التــشريعية الواجبــة النفــاذ وذلــك علــى اخــتلاف بــين التــشريعات فــي الــنظم 
المقارنـــة بـــين المـــشدد لهـــا وبـــين المـــنظم لهـــا، وذلـــك كلـــه فـــي الحـــدود التـــى رســـمها 

  . هناك إذن بذلك من الجهات المختصةالقانون، وما لم يكون



 

33

                                                

  لرسائل ضد حجزها أو إخفاءهاحماية ا

يتم ذلك التعـدى علـى حقـوق الأشـخاص بحجـز الرسـائل قبـل أن تـصل إلـى 
مرســـليها، وهنـــا نجـــد أنهـــا تتعلـــق بمبـــدأ حرمـــة المراســـلات، وكـــذا اشـــتراك الخطابـــات 

 يكـون مـن شـأنه منـع والبرقيات في إمكانية إخفائها، ومعنى ذلك استخدام كل وسـيلة
ــــات أو البرقيــــات المرســــل إليــــه، وذلــــك إمــــا بإلغاءهــــا أو تــــسليمها  الوصــــول للخطاب

ًلشخص آخر أو بإخفائها تماما
)1(.  

ْوهنــا نجــد القــانون يعاقــب كــل مــن يحــاول حجــز الرســائل البريديــة أو يحــاول  َ
 إخفائها، ولذا نجد فـي النـرويج يـنص القـانون علـى فـرض عقوبـات علـى عـدم تـسليم

  .رسالة مكتوبة للمرسل إليه في وقتها

نــرى أن الأحكــام التــى ســبق ذكرهــا والمتعلقــة بمراقبــة المحادثــات وفــى رأينــا 
 علــى الإجــراءات المتعلقــة بــسرية المراســلات ومطابقــة لهــا ولا داعــى الهاتفيــة تنطبــق

مـــن الدســـتور المـــصرى ) 38(ً طبقـــا للمـــادة لتكرارهـــا؛ لأن الحمايـــة تـــرد علـــى كليهمـــا
  .2012لى الصادر فى ديسمبر الحا

  الغصن الثالث
  التعدى النفسى والبدنى على حقوق المتهم

بعــد مــا تحــدثنا عــن أســاليب التعــدى الــسمعى والبــصرى علــى حقــوق المــتهم 
من خلال استخدام أجهزة التنصت علـى المحادثـات التليفونيـة، فإننـا ننتقـل الآن إلـى 

ً، وكـــذا تمثـــل تعـــديا علـــى حرمـــة وســـائل أخـــرى تهـــدد حرمـــة الحيـــاة الخاصـــة للمـــتهم
الجــسد وســلامته الشخــصية، وتتمثــل تلــك الوســائل فــي وســائل إكــراه مــادى قــد تتمثــل 

 

 انى،إدوار غالى الذهبى، التعدى على سرية المراسلات، المجلة الجنائية القومية، العـدد الثـ. د) 1
  .283، ص 1966 سنة
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ـــر ســـارة أو  ـــائج غي ـــد بنت ـــدنى أو التهدي ـــوة أو القهـــر الب فـــي التعـــذيب أو اســـتعمال الق
بمنافع، وذلك في فرع أول ثم نتناول وسائل الإكراه المعنوى وذلك مـن خـلال تناولنـا 

ام العقاقير المخدرة، وكذلك استخدام التنـويم المغناطيـسى لإكـراه المـتهم علـى لاستخد
  .الإدلاء بمعلومات أو إجباره على الاعتراف وذلك في فرع ثانى

  :وسائل الإكراه المادى ضد المتهم: ًأولا
ًإن جــسم الإنــسان كلــه يعــد محــلا للحمايــة، فهــذه الحمايــة تبــسط علــى كــل 

وظيفـــة يؤديهـــا، وقـــد تتفـــاوت هـــذه الأهميـــة، إلا أن أعـــضاء الإنـــسان، فلكـــل عـــضو 
المــشرع قــد قــرر لهــا الحمايــة الجنائيــة، ولهــذا يتــساوى العــدوان علــى كــل الأعــضاء، 
وٕان كـــان القـــانون الجنـــائى يغـــاير فـــي العقـــاب علـــى هـــذا الإيـــذاء الواقـــع علـــى جـــسم 

  .الإنسان إلا أن ذلك راجع إلى جسامة هذا العدوان

حــالى الــصادر مــن الدســتور المــصرى ال) 41(اده وهــذا مــا نــصت عليــه المــ
 ولا .لجسد الإنسان حرمـة، ويحظـر الإتجـار بأعـضائه" نه على أ2012فى ديسمبر 

التجــارب الطبيــة أو العلميــة بغيــر رضــاه الحــر الموثــق، ووفقــا  يجــوز أن تجــرى عليــه
  ".العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون للأسس المستقرة في

ًالنـــشاط النفـــسى يعـــد جانبـــا مـــن جوانـــب حيـــاة ونـــشاط الإنـــسان فـــي كمـــا أن 
ممارســة تلــك الحيــاة، بــل إنــه يعــد أبــرز مــا يميــز الوجــود الإنــسانى ويــسمو بــه علــى 
جميــع المخلوقــات، ولعــل ذلــك يتركــز فــي أداة عمــل الإنــسان أى مخــه، فقــد يــصاب 

يــتم ذلــك كلـــه بفقــدان الــذاكرة أو يــتم خداعـــه مــن خــلال خلــيط الكـــلام أو الحــواس، ف
نتيجــة وجــود خلــل، وهــذا الخلــل الــذى يعتــرى عــضو مــن أعــضاء الإنــسان إذا كــان 

  .نتيجة عدوان أصابها كان الفعل جريمة إيذاء

ونتيجة لذلك كله ولكى يتم صون حق الفرد في حرمة جـسده وسـلامته نجـد 
ئى ٕ وان اختلفـت فـي الجـزاء الجنـا–كافة الدساتير تحـرم اللجـوء إلـى تعـذيب الإنـسان 
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 فقد ينص البعض منها على اعتبار التعذيب البـدنى والمعنـوى جـرائم –الموقع عليه 
يقــع مرتكبهــا تحــت طائلــة العقــاب مــع تــرك ذلــك أو تحديــد العقوبــة نفــسها إلــى قــانون 

، والدســـتور 61، والدســـتور اليوغوســـلافى م 13كالدســـتور الإيطـــالى م ( العقوبـــات، 
  ).د  / 19، دستور البحرين م 7 / 10السورى م 

ًوهنــاك الــبعض الآخــر نــص علــى أن إيــذاء المــتهم جــسمانيا أو معنويــا يعــد  ً
ًفعــلا محظــورا  ــا، م 3 / 14 مــن الدســتور اليابــانى، م 35م ( ً  2 / 19 دســتور تركي

  ). من دستور دولة الكويت 31من دستور جمهورية اليمن الديمقراطية، م 

مى لحقــوق الإنــسان مــن وكــذلك حظــرت الاتفاقيــات الدوليــة والإعــلان العــال
 مـــــن الإعـــــلان العـــــالمى لحقـــــوق 5م( اللجـــــوء إلـــــى التعـــــذيب أو الأعمـــــال القاســـــية 

  . من الاتفاقية الأوروبية الخاصة بحماية حقوق الإنسان3الإنسان، م

  :وسائل الإكراه المعنوى المستخدمة ضد المتهم: ًثانيا

ـــنفس يقـــررون أن الإنـــسان قـــد يمـــر فـــي حياتـــه بأحـــدا ث تتـــرك إن علمـــاء ال
آثارهــا فــي نفــسه، وتبقــى هــذه الأحــداث فــي منطقــة الــشعور إلــى فتــرة مــن الــزمن أو 
يهرب صاحبها مـن ذكرهـا، وهنـا تترسـب إلـى اللاشـعور وتـستقر بهـا إلـى أن يجـذبها 
من الأعماق مؤثرات خارجية فتظهر في صـورة ردود فعـل لهـا، قـد يكـون الفعـل هـذا 

الات من الصرع تنتـاب المـريض، أو قـد في صورة أمراض نفسية أو هيستيرية أو ح
يكون رد الفعل في صورة فتح ثغرة من خلال الضغوط المكبوتة والأفكار المحجوبـة 
فــي عمليــة نفــسية يغيــب فيهــا الرقيــب فيغيــب معــه العقــل المــدرك الــواعى بحيــث لا 
يكون إلا العقل الباطن، ومـع التـسليم بوجـود الـذاكرة الباطنـة قامـت نظريـة اللاشـعور 

  .الشعور واللاشعور:  العقل الباطن، فيصبح لدينا قسمين هماأو
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وقـــد عـــرف النـــاس منـــذ القـــدم التـــأثيرات والمميـــزات الخاصـــة بـــبعض المـــواد 
المخـــدرة ومـــدى تأثيرهـــا علـــى الوظـــائف العليـــا للتفكيـــر فـــي العقـــل البـــشرى، كمـــا أن 

دث مؤثرات ًالتنويم المغناطيسى تم معرفته أيضا من خلال أنه ظاهرة فسيولوجية تح
نفــسية يقــوم بــالمنوم لــشل بعــض مكنــات العقــل الظــاهر عــن طريــق تنــويم الــشخص 
ًمغناطيــسيا بمــا يــسهل قيــادة هــذا الــشخص للإفــضاء بمــا قــد يرفــضه العقــل فــي حالــة 

  .وعيه الإفضاء به

  :استخدام العقاقير المخدرة مع المتهم) 1(

تلـــك المـــواد التـــى : " يعـــرف الفقهـــاء عمليـــة الحقـــن بالعقـــاقير المخـــدرة بأنهـــا
يتعاطاها الشخص فتؤدى إلى حالة من النوم العميق تـستمر فتـرة تتـراوح بـين خمـس 
ًدقـــائق وعـــشرين دقيقـــة ثـــم يعقبهـــا اليقظـــة، ويظـــل الجانـــب الإدراكـــى ســـليما وكـــذلك 

  ".الذاكرة خلال فترة التخدير 

 بينما يفقد الشخص القدرة على الاختيـار والـتحكم الإرادى؛ ممـا يجعلـه أكثـر
قابليــة للكــلام ورغبــة فــي المــصارحة والتعبيــر عــن المــشاعر الداخليــة، وبــذلك يمكــن 

، لدرجة أن بعض البـاحثين أطلـق علـى )1(اكتشاف الدوافع الخفية والرغبات المكبوتة
 "sewne deveriter"" مــصل الحقيقــة " عمليــة حقــن العقــار المخــدر بمــصطلح 

 الحقــائق مــن الــشخص الخاضــع لاعتقــادهم بــأن لمفعولهــا أثــر كبيــر فــي اســتخلاص
  .لها

  :القيمة العلمية لاستخدام العقار المخدر مع المتهم

 

  ســــنةآمـــال عبـــد الـــرحيم عثمـــان، الخبـــرة فــــي المـــسائل الجنائيـــة، رســـالة دكتـــوراه، القـــاهرة،. د) 1
  .162، ص 1964
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يثور التـساؤل عـن الأقـوال والمعلومـات التـى سـيدلى بهـا المـتهم تحـت تـأثير 
ًالحقـــن بالعقـــار المخـــدر، هـــل تـــنم عـــن الحقيقـــة بالفعـــل بحيـــث يمكـــن تـــسميتها فعـــلا  ْ ُ َ

د علــى نتــائج هــذا الاختبــار فــي تكــوين مــصل الحقيقــة، وهــل يمكــن للقاضــى الاعتمــا
ًعقيدتــه؟ أم أنهــا ردود فعــل خاصــة بــالمتهمين وهــى بعيــدة تمامــا عــن حقيقــة الجريمــة 
ًالمنسوب إليـه ارتكابهـا، لـذا نجـد اختلافـا كبيـرا بـين خبـراء علـم الـنفس ورجـال الطـب  ً
المتخصــــصين ورجــــال القــــانون حــــول تلــــك المــــسألة، فــــاختلفوا حــــول صــــلاحية هــــذه 

لة مـن الناحيـة العلميـة فـي الكـشف عـن حقيقـة الجـرائم المرتكبـة مـن المتهمـين، الوسي
ــــــــــى وجــــــــــود قيمــــــــــة علميــــــــــة لهــــــــــا فــــــــــي حالــــــــــة التــــــــــشخيص الطبــــــــــى    واتفقــــــــــوا عل

  .والعقلى للمتهم

  :القيمة القانونية لاستخدام العقاقير المخدرة مع المتهم

الكثيــر أدت النتــائج المتعارضــة لتجــارب العقــاقير المخــدرة إلــى جــذب انتبــاه 
ـــره فـــي مناقـــشة الجمعيـــات  مـــن علمـــاء الـــنفس والاجتمـــاع والأطبـــاء، وكـــان لـــذلك أث
والمــؤتمرات الطبيــة الدوليــة لمــدى صــلاحية اســتخدام العقــاقير المخــدرة فــي القــضايا 

  .الجنائية ومدى إمكانية الاعتماد على نتائجها

 حيـــث كلفـــت الجمعيـــة الفرنـــسية للطـــب 1945نجـــد ذلـــك يظهـــر فـــي عـــام 
 لدراســة مــدى صــلاحية Hugney مجموعــة مــن الأســاتذة برئاســة هــوجنى الــشرعى

استخدام العقاقير المخدرة في مجال التحقيقات الجنائية، وانتهت تلك اللجنـة إلـى أنـه 
يمكـــن بـــصفة عامـــة الاســـتعانة بهـــذا الأســـلوب العلمـــى فـــي مجـــال الطـــب الـــشرعى 

هــا لــن تحقــق أى لتحقيــق أهــداف طبيــة بحتــة علــى اعتبــار أنهــا وســيلة تــشخيص وأن
فائـــدة إذا مـــا اســـتخدمت للحـــصول علـــى اعترافـــات أو أقـــوال مـــن المتهمـــين فـــي هـــذا 

  .المجال الجنائى

وانتهــت هــذه الجمعيــة الطبيــة إلــى عــدم جــواز كــل الطــرق التــى تــؤثر علــى 
الجـــسد بحجـــة ســـلامة الإنـــسان وحقوقـــه وشـــرفه؛ لأنـــه قـــد يترتـــب علـــى ذلـــك إضـــرار 
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ام طرق الاختبار الكيميائية مثـل النبتوتـال علـى أن بمصلحته، وبالتالى يجوز استخد
  .)1(يكون ذلك بصفة طبية وكوسيلة للتشخيص الطبى فقط

وقـــد أيـــد ذلـــك الاتجـــاه مجلـــس نقابـــة الأطبـــاء الفرنـــسيين عنـــد مناقـــشة تلـــك 
المسألة، وقرروا أنه لا يمكن علـى الإطـلاق اسـتعمال النبتوتـال للوصـول إلـى حقيقـة 

ٕة، وانمــا يمكــن المــساهمة باســتخدامه فــي تــشخيص الحالــة الأمــر فــي جريمــة جنائيــ
  .)2(العقلية للمتهم

  : استخدام أسلوب التنويم المغناطيسى مع المتهم)2(
إن التنـــويم المغناطيـــسى يعـــد مـــن الأســـاليب الحديثـــة التـــى تـــؤثر فـــي الإرادة 
ًتــأثيرا شــديدا؛ فيــضعفها أو يــشل مفعولهــا فيمــا يــسمح بالتــسلل داخــل العقــل البــشر ى، ً

وقــد قيــل بإمكانيــة الاســتعانة بــه كوســيلة علميــة فــي القــضايا الجنائيــة للكــشف عــن 
  .حقيقتها؛ مما أثار بلا شك مسألة مشروعية هذا الاستخدام بين رجال القانون

إذن فعملية التنويم المغناطيسى وسيلة من وسائل التسلل إلى العقـل البـاطن 
أن الفكرة الموحى : هامين هما، الأولفي الإنسان وتجعله تحت تأثيره وذلك لسببين 

جمـود الملكـات المعارضـة فـي العقـل؛ ممـا يـسهل : بها تشغل التفكير بكاملـه، الثـانى
ًقيادة الشخص المنـوم مغناطيـسيا إلـى البـوح بمـا قـد يرفـضه العقـل الظـاهر فـي حالـة 

  .وعيه البوح به
  :القيمة القانونية للتنويم المغناطيسى

نائيــــة للــــدول التــــى تأخــــذ بالنظــــام الأنجلوسكــــسونى لا تتــــضمن القــــوانين الج
ًنــصوصا خاصــة تحــدد مــدى مــشروعية الاســتخدامات المختلفــة للتنــويم المغناطيــسى 
ٕفي إجراءات الدعوى الجنائية، وان كان وزير داخلية المملكة المتحدة قد أصـدر فـي 

 

1) G. Heuger، narcoaly se et narco – diagnostic 1950، op. cit p. 15. 

2) On، battestini; op cit p. 570. 
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ل ً قــرارا حـذر فيـه مــن خطـورة اسـتخدام مثــل هـذه الطـرق خــلا1948أول فبرايـر عـام 
ًإجراءات جمـع الأدلـة فـي القـضايا الجنائيـة؛ لأن فـي اسـتخدامها إكراهـا للمـتهم علـى 

  .الإدلاء بأقواله على غير إرادته الحرة

ـــــة  ـــــى وجـــــوب أن تكـــــون كاف ـــــه عل ـــــنص ومـــــع إجمـــــاع الفق ـــــال ال وأمـــــام إغف
الاعترافــــات والأقــــوال المتحــــصل عليهــــا فــــي القــــضايا الجنائيــــة وليــــدة الإرادة الحــــرة 

مــتهم، فقــد ذهــب الــرأى الغالــب لرجــال القــانون فــي تلــك الــدول إلــى رفــض الواعيــة لل
الاســتعانة بــالتنويم المغناطيــسى فــي الإجــراءات الجنائيــة للحــصول علــى الاعترافــات 
ٕوالأقوال من المتهمـين، والـى عـدم قبـول النتـائج المتحـصلة مـن هـذه الأسـاليب حيـث 

ا تجعـل إرادتـه غيـر حـرة، ولأن إنها تعمل على شـل الإدراك الـواعى للمـتهم، كمـا أنهـ
) 36( وهـذا مـا نـصت عليـه المـادة،)1(قواعد الأخـلاق تتعـارض ومثـل هـذه الأسـاليب

  2012من الدستور الصادر فى ديسمبر 

 اسـتخدام التنـويم المغناطيـسى للحـصول علـى أدلـة إثبـات فى رأينـا نـرى أنو
الــذى يحــذر ور ً لأن فــي اســتخدامها خرقــا للدســت؛ غيــر صــحيحفــي القــضايا الجنائيــة

مـــن جعـــل المـــتهم يـــشهد ضـــد نفـــسه، بالإضـــافة لمـــا يحـــيط بهـــذه الأســـاليب العلميـــة 
  .الحديثة من شكوك فتجعلها لا تصح كقيمة للإثبات في الإجراءات الجنائية

  
  

  الفرع الثانى
 

، 1960 ممثل المملكة المتحدة في حلقة فيينا سنة Patrich Brounigonالتقرير المقدم من ) 1
 ممثــل أيرلنــدا فــي ذات Mr. Cheefe، المرجــع الــسابق، وكــذلك التقريــر المقــدم مــن 80ص 
  .الحلقة
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   المساكنتفتيش
لا يوفر قانون حقـوق الإنـسان الـدولى قواعـد مفـصلة بـشأن شـرعية عمليـات 

لــسوابق القــضائية الأوروبيــة فــى هــذا المجــال يمكــن أن تــوفر بعــض التفتــيش ولكــن ا
  .)1(التوجيه

إن لمساكن الأشخاص حرمة ولا يجـوز دخولهـا إلا فـى الأحـوال المبينـة فـى 
ًالقانون وتفتيشها يشكل مساسا بحريات وحقـوق الأفـراد وامتهانـا لحرمـاتهم الشخـصية  ً

لك فـــإن التفتـــيش يخـــرج عـــن وحيـــاتهم الخاصـــة واعتـــداء علـــى مـــستودع أســـرارهم ولـــذ
نطـاق إجــراءات جمــع الاســتدلالات ويــدخل ضـمن إجــراءات التحقيــق والتــى لا يجــوز 
لرجال الضبط القضائى ممارستها إلا بصورة اسـتثنائية وعلـى سـبيل الحـصر وبـنص 

 المتمثلـة فـى حقـه بـأن ًونظرا لأهمية حق الإنسان فى حرمة حياته الخاصـة ،القانون
د فيــه راحتــه ويكــون بمنــأى عــن اعتــداء الغيــر فقــد حرصــت يكــون لــه منــزل آمــن يجــ

 وهذا مـا نـصت ،)2(معظم الدساتير على حماية هذا الحق وأحاطته بالحماية اللازمة
 علـى 2012حـالى الـصادر فـى ديـسمبر مـن الدسـتور المـصرى ال) 39(عليه المـادة 

 لهــا، ولاوفيمــا عــدا حــالات الخطــر والاســتغاثة، لا يجــوز دخو. للمنــازل حرمــة"  نــهأ
 مـسبب قـضائى وبـأمر القـانون، فـى المبينـة الأحـوال فـى إلا قبتهـاامر ولا تفتيـشها،
 أو دخولهـا قبـل المنـازل فـى مـن تنبيـه ويجـب .والغـرض والتوقيـت المكـان يحـدد

  ."تفتيشها

  

وتفتـــيش المنـــازل عمـــل مـــن أعمـــال التحقيـــق فـــلا يـــصح اللجـــوء إليـــه إلا إذا 
 

1) Eur. Cort HR،Having case v. The United Kingdom، judgment of 

March 1989، Series A، No. 176-B، P.56-57، Para، 51.. 
2) Reader's digest، you and your rights، at home، p.263. 
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إلـى شـخص مقـيم فـى المنـزل المقـصود تفتيـشه كانت هنـاك جريمـة أو تهمـة موجهـة 
ًأو إذا كان الشخص المراد تفتـيش منزلـه قـد سـاهم فـى الجريمـة أو كـان يحـوز أوراقـا 

  .أو أشياء متعلقة بالجريمة
لا " مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة المـصرى بأنـه ) 45(وجاء فى نص المادة 

لأحـوال المبينـة فـى القـانون يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مـسكون إلا فـى ا
أو فــى حالــة طلــب المــساعدة مــن الــداخل أو فــى حالــة الحريــق أو الغــرق أو مــا شــابه 

ودخول المنازل بـدون مـذكرة وبقـصد الـضرورة مـن الـصعب حـصره؛ لأن حـالات ". ذلك
  .الكوارث عديدة ويمكن اعتبارها من الحالات الاضطرارية

ة مــن حــالات التلــبس وأدرجتــه ويكــاد يقتــرب دخــول المنــازل بقــصد الــضرور
 وعلى الرغم مـن ذلـك فإنـه يبقـى هـذا )1(بعض القوانين ضمن ذلك كالقانون المغربى

ٕالحق لرجال الضبط القضائى بـشرط أن لا يقومـوا بـالتفتيش والا اعتبـر هـذا الإجـراء 
  .ًباطلا ويترتب عليه بطلان جميع آثاره

منـازل فـى الحـالات ومع إعطاء رجال الضبط القضائى صـلاحية الـدخول لل
الاضـــطرارية وبـــدون إذن إلا أنـــه يجـــب تحديـــد هـــذه الحـــالات وحـــصرها فـــى أضـــيق 
نطاق لما قد يترتب عليها من مساس بحرية الأشخاص ساكنى هـذه المنـازل وكـذلك 
يتوجــب علــى رجــال الــضبط القــضائى الالتــزام بالهــدف مــن وراء دخــول المنــازل وهــو 

ن لا يتعـدى إجــراؤهم هــذا الهــدف دون اتخــاذ مـساعدة ســاكنيها ودرء الخطــر عــنهم وأ
  .أى إجراء من إجراءات التفتيش

  

وقـــد يـــضطر رجـــال الـــضبط القـــضائى دخـــول المنـــازل بـــدون إذن إذا كـــانوا 
 

 والمـــادة ،مـــن القـــانون الـــسورى) 46(مـــن القـــانون المغربـــى، ونـــص المـــادة ) 58(انظـــر المـــادة ) 1
  .من القانون التونسى) 33(
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ًيتعقبـون شخــصا فــر مــن المكــان الموقــوف فيــه بوجــه مــشروع وهــذا يقتــضى أن يلتــزم 
جلــه أعطــى هــذا رجــل الــشرطة بحــدود هــذه الحالــة وأن لا يتجــاوز الهــدف الــذى مــن أ

الاستثناء الخطير وليس له أن يقوم بأى إجراء آخر سوى تعقب هذا الـشخص الفـار 
دون أن يتعــرض لــساكنى المنــزل الــذى دخلــه بــأى عمــل مــن أعمــال التفتــيش وبهــذا 

  .)1(قضت محكمة النقض المصرية

   الثانىالمبحث
   أثناء مرحلة التحقيق الابتدائىحقوق الانسان حماية

لتحقيـق الابتـدائى كمرحلـة وسـطى تلـى البحـث الأولـى وتمهـد نشأت مرحلـة ا
للمحاكمــة فــى ظــل نظــام التنقيــب والتحــرى حيــث يقــوم المحقــق بــدور إيجــابى وفعــال 
فــى التنقيــب عــن الأدلــة وجمعهــا بهــدف الكــشف عــن الحقيقــة، فــى حــين لا يعتــرف 
 النظــــام الاتهــــامى بهــــذه المرحلــــة فيتــــرك مهمــــة جمــــع الأدلــــة للخــــصوم فــــى الــــدعوى

مرحلـــة البحـــث :  فـــى مـــرحلتين– علـــى هـــذا النحـــو –فتختـــصر المراحـــل الإجرائيـــة 
الأولى ومرحلة المحاكمة وهو ما يسير عليه القانون الإنجليزى والقـوانين التـى تـسير 

  .فى ركبه

ويتمثــل التحقيــق الابتــدائى فــى مجموعــة الإجــراءات الجنائيــة التــى تباشــرها 
ا كـــشف الحقيقـــة فـــى شـــأن جريمـــة وقعـــت الـــسلطة المختـــصة بـــالتحقيق مـــستهدفة بهـــ

ونسبتها إلـى مرتكبهـا وجمـع الأدلـة القائمـة قبلـه علـى ارتكابهـا فهـى علـى هـذا النحـو 

 

فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه، يجوز لرجال الضبط القضائى دخـول المنـازل بقـصد ) 1
ً بالقبض عليه وتفتيشه مـن الجهـة المختـصة وذلـك بنـاء علـى حالـة تعقب شخص صدر أمر

  .الضرورة 
  .391، ص87، رقم 10م، مجلة أحكام النقض، س1959 مارس 31نقض  -
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تمثــــل أولــــى مراحـــــل الــــدعوى الجنائيــــة التـــــى تمهــــد لمرحلــــة التحقيـــــق النهــــائى فـــــى 
المحاكمة، بيد أن ذلك لا يعنى أن التحقيق الابتدائى مرحلة وجوبية فـى كـل الجـرائم 

جد حالات يجوز فيها رفع الدعوى الجنائية بناء على محضر جمـع الاسـتدلالات فتو
دون حاجــة إلــى إجــراء تحقيــق قــضائى ومــع ذلــك فهنــاك حــالات يوجــب القــانون فيهــا 

  .إجراء التحقيق

ولكى تتحقق حقوق الإنسان وحرياته إذا ما تعرض لموقف الاتهام لابد مـن 
هـــا مباشـــرة إجراءاتـــه مراعـــى فيهـــا أن حـــسن اختيـــار ســـلطة التحقيـــق التـــى يوكـــل إلي

تتـــصف بالعدالـــة والكفـــاءة والحيـــدة والنزاهـــة ويكـــون لـــديها مـــن الـــضمانات مـــا يكفـــل 
اســـتقلالها وتجردهـــا، ومـــن أجـــل ذلـــك اتجهـــت التـــشريعات إلـــى إســـناد التحقيـــق إلـــى 

  .القضاء لما يتمتع به رجاله من حصانة واستقلال

حــالات التــى يكــون إجــراء التحقيــق وتختلــف التــشريعات الجنائيــة فــى تحديــد ال
ًفيهــا بمعرفــة ســلطة التحقيــق وجوبيــا، فهنــاك مــن التــشريعات مــا تقــصر التحقيــق علــى 

  .ًالجنايات فقط، وهناك تشريعات أخرى تجعله وجوبيا فى الجنح والجنايات
ًوتعتبـر مرحلـة التحقيـق الابتـدائى الأكثـر تعقيـدا بـين المراحـل التـى تمـر بهــا 

 لمـا تنطـوى عليـه هـذه المرحلـة مـن مـساس بالحريـات التـى يـضمنها الدعوى الجنائية
ًالدســـتور والقـــوانين الـــسارية فـــى الدولـــة وأبـــرز الحريـــات تعرضـــا للمـــساس هـــى حريـــة 
المــــتهم التــــى يتعــــين إحاطتهــــا بــــضمانات جديــــة فــــى مرحلــــة قــــد يتعــــرض خلالهــــا 

ا الحـال لإجراءات قد تنال مـن حريتـه أو حرمـة مـسكنه والمـشرع يحـاول فـى مثـل هـذ
إقامة توازن بـين حـق الإنـسان فـى صـون حريتـه وكرامتـه وحـق المجتمـع فـى الحفـاظ 

  .على أمنه وملاحقة مرتكب الجريمة وتقديمه لمحاكمة عادلة
ولعــــل أعظــــم ضــــمانات المــــتهم وأكثرهــــا فاعليــــة هــــو الفــــصل بــــين وظــــائف 
الجهـــات المختـــصة بنظـــر الـــدعوى الجنائيـــة وتخصـــصها وذلـــك بإماطـــة اللثـــام عـــن 
فاعلها وجمع الأدلة ضده وتحويله إلى محاكمة عادلة، ولا شك أن إسناد جميع هذه 
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الوظــائف إلــى جهــة واحــدة ســيؤدى إلــى الــتحكم وانتفــاء الخبــرة المطلوبــة مــن المحقــق 
العـــادل وهـــو مـــا دفـــع بالتـــشريعات المختلفـــة إلـــى توزيـــع مهـــام التحقيـــق إلـــى جهـــات 

  .متعددة
راج أسباب انقضاء الـدعوى الجنائيـة ضـمن وجرت التشريعات المقارنة على إد

الأسباب القانونية التـى تأسـس عليهـا قـرار منـع المحاكمـة أو القـرار بـأن لا وجـه لإقامـة 
  .الدعوى حيث تختص النيابة العامة دون غيرها فى التصرف بالتحقيق

  :  على النحو التالىمطالب ثلاثة  إلىالمبحثوعليه فإننى سأقوم بتقسيم هذ 
  .مبدأ الشرعية الإجرائية :لأول االمطلب
    .ضمان حق المشتبه فيه بالاستعانة بمحام:  الثانىالمطلب

  . مرحلة التحقيق الابتدائى بشأن الجرائم الإرهابية: الثالثالمطلب

   الأولالمطلب
  مبدأ الشرعية الإجرائية

الـــشرعية الإجرائيـــة هـــى جـــزء أصـــيل مـــن الـــشرعية الإجرائيـــة فهـــى المكملـــة 
عقوبــــة ولا جريمــــة إلا بــــنص، وهــــى ضــــمانة إجرائيــــة دســــتورية فــــي غايــــة لمبــــدأ لا 

الأهميــة، لــذلك كــان هــذا الــضمان مــن الأهميــة لمــا لا يقــل عــن الجانــب الموضــوعى 
ًلمبدأ الشرعية، فإذا كان هذا الجانب يلعب دورا حيويا في حماية الحقوق والحريات،  ً

م لهذه الحماية، ويثير بحث مبدأ فإن الجانب الإجرائى لهذا المبدأ هو المكمل والمتم
الشرعية الإجرائيـة العديـد مـن النقـاط محـل الخـلاف، ومنهـا التعـرض لمـسألة القيـاس 
بصدد إجراءات التحقيق الابتـدائى، أو بمعنـى آخـر هـل إجـراءات التحقيـق الابتـدائى 
الــواردة فــي القــانون أتــت علــى ســبيل الحــصر أم المثــال، فــالواقع العملــى يظهــر أن 

بـة العامـة تتخـذ العديـد مـن الإجـراءات التـى لـم يـنص عليهـا القـانون صـراحة بـل النيا
  .الأكثر من ذلك نجد أن القضاء في الكثير من الأحيان يقر مثل هذه الإجراءات

  ولالفرع الأ
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  م الشرعية الإجرائيةومفه
  )1(مبدأ الشرعية الإجرائية

وحيـد الـذى يرسـم وتعنى الشرعية الإجرائية أن القـانون وحـده هـو المـصدر ال
، بـــل إنهـــا تتطلـــب كـــذلك أن يحـــدد القـــانون فـــي وضـــوح )2(ويحـــدد القواعـــد الإجرائيـــة

الــشروط الــشكلية والموضــوعية المتطلبــة لاتخــاذ الإجــراءات بحيــث لــو أغفلــت صــار 
  .)3(ًالإجراء باطلا

لــذلك فــإن القــانون هــو المــنظم للخــصومة الجنائيــة شــريطة أن يحــافظ علــى 
، فالــشرعية فــي قــانون الإجــراءات الجنائيــة )4(ددها الدســتورجــوهر الشخــصية كمــا حــ

لا " وهـو مبـدأ ينطـوى علـى مبـدأين إجـرائيين همـا " لا عقوبة بغيـر دعـوى"تنتج مبدأ 
  .)5("ولا حكم بغير دعوى " " عقوبة بغير حكم 

واشــتراط القــانون لتحديــد قواعــد الإجــراءات الجنائيــة يرجــع إلــى عــدة أســباب 
وحده هو المـنظم للحريـات، كمـا أن تمتـع القـانون بـصفة العموميـة أهمها أن القانون 

 –والتجريد تساهم في تحقيق المساواة، وذلك بخلاف أنه صادر عن ممثلـى الـشعب 

 

كمال محمـد علـى الـصغير، الحريـة الشخـصية للمـتهم فـي إطـار نظـام الـشرعية الإجرائيـة، . د ) 1
  .98، ص 2003هرة، كلية الحقوق، دراسة تحليلية وتأصيلية، رسالة دكتوراه، جامعة القا

محمــد أمــين فــلاح الخرشــة، مــشروعية . ، ود156عبــد الــستار ســالم، المرجــع الــسابق، ص . د) 2
الــصوت والــصورة فــي الإثبــات الجنــائى، دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراه، جامعــة عــين شــمس، 

  .258، ص 2009كلية الحقوق، 
  .19محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص . د) 3
  .6حسن على حسين، النظرية العامة للجزاءات الإجرائية، مرجع سابق، ص . د) 4
  .محمود نجيب حسنى، مرجع سابق، الموضع السابق. د) 5
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 الذين هم أقدر من غيرهم على تقريـر القـيم الاجتماعيـة وجـوهر –السلطة التشريعية 
  .)1(الحرية الشخصية التى لا يجوز المساس بها

: " )2(لاتجــاه قــضت محكمــة الــنقض المــصرية فــي حكــم تــاريخىوفــى ذات ا
 مــــن الدســــتور فــــي ضــــوء ســــائر 1 / 41أن مــــؤدى هــــذا الــــنص أى نــــص المــــادة 

نــصوص الدســتور المنظمــة للحقــوق والحريــات العامــة وضــماناتها أن أوامــر القــبض 
ـــسفر أو تقييـــد  ـــسهم أو مـــنعهم مـــن التنقـــل أو ال ـــى الأشـــخاص أو تفتيـــشهم أو حب عل

بـــأى قيـــد دون ذلــك هـــى إجـــراءات جنائيـــة تمــس الحريـــة الشخـــصية التـــى لا حــريتهم 
يجوز تنظيمها إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية وليس من سـلطة أخـرى بنـاء 
على تفويض، ولا بأداة مرتبة من القانون حتى تطلق السلطة يدها قيما قيد الدسـتور 

لإجـــراءات فـــي غيـــر حالـــة ٕوســـلطتها فيـــه، وان إصـــدار الأمـــر بـــأى إجـــراء مـــن تلـــك ا
ًالتلــبس، لا يجــوز إلا مــن القاضــى المخــتص أو النيابــة العامــة، ووفقــا لقــانون يــنظم 
القواعــد الــشكلية والموضــوعية لإصــدار هــذا الأمــر فــي ضــوء الــضوابط التــى وضــع 
ًالدســتور أصــولها، وكــان أى نــص يخــالف لهــذه الأصــول يعتبــر منــسوخا حتمــا بقــوة  ً

  ".القانون الوضعى الأسمى الدستور نفسه باعتباره 

 مـــن 41بـــأن مـــؤدى المـــادة " وقـــضت كـــذلك محكمـــة الـــنقض بـــدائرة مدنيـــة 
أن يصدر ) أى اتخاذ الإجراءات الواردة في المادة (  أنه يجب لاتخاذها )3(الدستور

 ولـو بنـاء علـى –قانون ينظم أحكامها، ولا يجوز لجهة أدنـى مـن الـسلطة التـشريعية 
مـا تـراه أو أن تنظمـه وفـق إرادتهـا، حتـى لا تطلـق الـسلطة  أن تتخذ منهـا –تفويض 

التنفيذية يدها قيما قيد الدستور سلطتها فيه، وأن إصدار الأمـر بـأى إجـراء مـن تلـك 
الإجــراءات فــي غيــر حــالات التلــبس لا يجــوز إلا مــن القاضــى المخــتص أو النيابــة 

 

  .422أحمد فتحى سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مرجع سابق، ص . د) 1
  .1988 نوفمبر 5 ق جلسة 55 لسنة 2361الطعن رقم ) 2
  .2012 من الدستور المصرى الحالى الصادر في ديسمبر 41ادة انظر الم) 3
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دار هــذا الأمــر فــي ًالعامــة، ووفقــا لقــانون يــنظم القواعــد الــشكلية والموضــوعية لإصــ
ضوء الضوابط التـى وضـعها الدسـتور، وكـان أى نـص يخـالف هـذه الأصـول يعتبـر 

ًمنسوخا حتما بقوة الدستور نفسه باعتباره القانون الوضعى الأسمى  ً")1(.  

وفـــــى ذات النطـــــاق ثـــــار البحـــــث فـــــي فرنـــــسا حـــــول مـــــدى دســـــتورية قـــــانون 
حديـد اختـصاص المحكمـة، الإجراءات الجنائية حيث يفوض الـسلطة القـضائية فـي ت

 مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة الفرنـــسى التـــى 1 / 298وكـــان ذلـــك بـــصدد المـــادة 
خولــت رئــيس المحكمــة الابتدائيــة أن يحــدد بــصفة نهائيــة المحكمــة التــى تحــال إليهــا 
الدعوى وما إذا كانت من المحاكم المشكلة من ثلاثة قضاة أو من قاض واحد، وقد 

 عـــدم دســـتورية هـــذا 1975 يوليـــو ســـنة 23 الفرنـــسى فـــي قـــرر المجلـــس الدســـتورى
النص، وقد أسس المجلـس الدسـتورى قـراره علـى عـدة أسـباب منهـا سـبب تـصدى لـه 
المجلس مـن تلقـاء نفـسه وهـو مخالفـة الـنص لمبـدأ اختـصاص المـشرع وحـده بتحديـد 

  .)2( من الدستور الفرنسى24ًقواعد الإجراءات الجنائية طبقا للمادة 

 – وحــده –تجــاه قــضت محكمــة الــنقض الفرنــسية بــأن المــشرع فــي ذات الاو
  .)4()3(يملك المساس بحرية الأفراد

  الفرع الثانى
  مدى اتفاق بعض الإجراءات الجنائية في مرحلة التحقيق الابتدائى 

  مع مبدأ الشرعية الإجرائية
 

  . ق59 لسنة 155 طعن رقم – 1990 من يناير 31نقض مدنى ) 1
أحمـد فتحـى سـرور، القـانون الجنـائى الدسـتورى، مرجـع سـابق، ص / مشار إليـه فـي مؤلـف د ) 2

  . وما بعدها75
(3) Cases. Crime. 1re fév. D. 1956، p. 365. 

  .239د فتحى سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص أحم. د) 4
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ســـبق وأن بينـــا ماهيـــة الـــشرعية الإجرائيـــة، وكـــذلك الـــدور الـــذى يحتلـــه مبـــدأ 
ة الإجرائيــــة فــــي حمايــــة حقــــوق الإنــــسان، بعــــد ذلــــك نــــود التعــــرض لــــبعض الــــشرعي

الإجــــراءات فـــــي مرحلـــــة التحقيـــــق الابتـــــدائى، والتـــــى مـــــن شـــــأنها المـــــساس بالحريـــــة 
ـــدأ  الشخـــصية، ودون أن يـــنص القـــانون صـــراحة عليهـــا وبيـــان مـــدى اتفاقهـــا مـــع مب

  .الشرعية الإجرائية

اء الجنــائى الــذى لا يخلــو ومبــدأ الــشرعية الإجرائيــة يقتــضى أن يكــون الإجــر
ًمن مساس بحقوق وحريات الإنسان، لابـد أن يكـون منـصوصا عليـه قانونـا، ونتيجـة  ً
لهذا المبدأ انتهينا إلـى أن إجـراءات التحقيـق الابتـدائى واردة علـى سـبيل الحـصر ولا 
يجوز القياس عليها، إلا أن الواقع العملى يشهد خلاف ذلك، فنجد سلطات التحقيـق 

  :، ومنهاديد من الإجراءات دون أن ينص عليها القانونتتخذ الع

  :الأوامر الصادرة بتسجيل اللقاء بالصورة

لقاضــى "  مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة علــى أن 95حيــث تــنص المــادة 
التحقيــق أن يــأمر بــضبط جميــع الخطابــات والرســائل والجرائــد والمطبوعــات والطــرود 

ى مكاتب البـرق، وأن يـأمر بمراقبـة المحادثـات لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لد
السلكية واللاسـلكية أو إجـراء تـسجيلات لأحاديـث جـرت فـي مكـان خـاص متـى كـان 
لذلك فائدة في ظهـور الحقيقـة فـي جنايـة أو جنحـة معاقـب عليهـا بـالحبس لمـدة تزيـد 
علـــى ثلاثـــة أشـــهر، وفـــى جميـــع الأحـــوال يجـــب أن يكـــون الـــضبط أو الإطـــلاع أو 

ً أو التــسجيل بنــاء علــى أمــر مــسبب ولمــدة لا تزيــد علــى ثلاثــين يومــا قابلــة المراقبــة
  ".للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة 

ويجـــوز لهـــا أن "  مـــن ذات القـــانون علـــى أن 206/2وتـــنص كـــذلك المـــادة 
تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطـرود، 

ع البرقيـات، وأن تراقـب المحادثـات الـسلكية واللاسـلكية، وأن ولدى مكاتب البرق جمي
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تقـوم بتــسجيلات محادثـات جــرت فـي مكــان خـاص متــى كـان لــذلك فائـدة فــي ظهــور 
  ".الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث أشهر 

إلـى ًوقد جرى العمل على إصدار الأذون بتصوير الأحاديـث وذلـك اسـتنادا 
  .ًالمادتين سالفتى الذكر وذلك قياسا على تسجيل الأحاديث

ويظهــر كــذلك أن محكمــة الــنقض قــد اعتمــدت هــذا المــسلك حيــث جــاء فــي 
إنــه مــن المقــرر أن طريقــة تنفيــذ الإذن " معــرض حــديثها عــن طريقــة إذن التــسجيل 

إجراء الصادر من النيابـات العامـة موكولـة إلـى عـضو الرقابـة الإداريـة المـأذون لـه بـ
تــــسجيل المحادثــــات الــــشفوية والــــسلكية واللاســــلكية والتــــصوير يجريهــــا تحــــت رقابــــة 
محكمــة الموضــوع فلــه أن يــستعين فــي تنفيــذ ذلــك بــالفنيين ورجــال الــضبط القــضائى 

  .)1("وغيرهم بحيث يكون تحت إشرافه 

ين مــن هــذا القــضاء أن محكمــة الــنقض قــد ألحقــت وســاوت بــين إجــراء بــوال
  . الشفوية والسلكية واللاسلكية وبين التصويرتسجيل المحادثات

  

  :تصوير مع مبدأ الشرعية الجنائيةالمدى اتفاق أوامر 

 مـن قــانون الإجـراءات الجنائيــة 2 / 206، 95إن البـين مــن نـص المــادتين 
 مراقبة المحادثات الـسلكية – كما جاء بنص المادتين –سالفتى الذكر أنهما يتعلقان 

سجيل الأحاديــث، وكــان البــين أن هــذه العبــارات تقتــصر علــى واللاســلكية أو إجــراء تــ
 

 مـشار إليـه، المـستحدث مـن المبـادئ 16/11/2005 ق، جلسة 74 لسنة 50614الطعن رقم ) 1
، 2006 حتــى آخــر ســبتمبر 2005 الــنقض مــن أول أكتــوبر –الــصادرة مــن الــدوائر الجنائيــة 

، مجلـــة المحامـــاة، 16/10/2000سة ق، جلـــ69 لـــسنة 20502، وكـــذلك الطعـــن رقـــم 96ص
ًمن المقرر أن القانون لم يرسـم شـكلا خاصـا " ، وجاء في هذا الحكم أنه 2002العدد الثانى،  ً

  .لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية السلكية واللاسلكية والتصوير
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ولابـــد أن يكـــون لكـــل إجـــراء مـــاس بالحريـــة ســـنده مـــن القـــانون، فالقاعـــدة العامـــة فـــي 

                                                

مراقبة المحادثات أو إجراء تسجيل الأحاديث وهى ألفاظ تدل علـى الكـلام فقـط، فـلا 
يمكن أن يمتد هذا الإجـراء ليـشمل تـسجيل اللقـاء بـين المـتهم وغيـره أى تـصوير هـذا 

ــاة ً، ذلــك أن التنــصت ومراقبــة الأحاديــث يمثــل مــساسا جــ)1(اللقــاء ًسيما بــاحترام الحي
ً ولــذلك فهــو يعــد اســتثناء والاســتثناء لا يجــوز القيــاس عليــه، مــن ثــم فــلا )2(الخاصــة

يجوز قيـاس التـصوير علـى تـسجيل المحادثـات فـإذا تـم يكـون دون سـند مـن القـانون 
  .)3(مما يهدر الدليل المتحصل منها

بتـــدائى بالإضـــافة إلـــى ذلـــك فإنـــه كمـــا ســـبق القـــول أن إجـــراءات التحقيـــق الا
واردة علــى ســبيل الحــصر، ولكونهــا ماســة بحقــوق الإنــسان فــلا يجــوز القيــاس عليهــا 

 

  .478 عبد الرؤوف مهدى، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص. د) 1
وفى ذلك أوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن التنصت علـى المحادثـات التليفونيـة ) 2

ًيمثــل مــساسا جــسيما بــاحترام الحيــاة الخاصــة والمراســلات ويجــب أن يعتمــد علــى قــانون يــضع  ً
  .قواعد واضحة ومفصلة

Cour. Européenne des doris de l'homme، 24 Avr. 1990، Cour eur. Dr. de 

l'hom، (Cité Pur … ).  

أحمد فتحى سرور، القانون الجنائى الدستورى، مرجع سـابق، ص / مشار إليه في مؤلف الدكتور 
  .1، هامش 475

آدم عبـــد البـــديع رســـتم، الحـــق فـــي حرمـــة الحيـــاة الخاصـــة ومـــدى الحمايـــة التـــى يكفلهـــا لـــه . د) 3
، 2000 القــاهرة، كليــة الحقــوق، ســنة القــانون الجنــائى، دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراه، جامعــة

هــــشام محمــــد فريــــد رســــتم، الحمايــــة الجنائيــــة لحــــق الإنــــسان فــــي /  ومــــا بعــــدها، د 673ص 
ـــــاريخ  ـــــدون ت ـــــة، أســـــيوط، ب ـــــة الآلات الحديث    ومـــــا بعـــــدها، 130، ص عـــــةاطبصـــــورته، مكتب

   .83أشرف توفيق شمس الدين، التوازن بين السلطة والحرية، مرجع سابق، ص / د 
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الإجـــــراءات تقـــــضى أن كـــــل مـــــا لـــــم بحيـــــزه المـــــشرع مـــــن الإجـــــراءات يعتبـــــر غيـــــر 
  .)1(مشروع

ً مكـررا مـن قـانون العقوبـات 309المـادة ًوتأكيدا لـذلك فـإن المـشرع فـرق فـي 
بين حماية الصوت وحماية الصورة فخصص فقرة مستقلة لكـل منهمـا، ومـن ثـم فـإن 
المشرع الإجرائـى الـذى يـنظم تطبيـق قـانون العقوبـات إذا تحـدث عـن الإذن بتـسجيل 

  .)2(الصوت فلا يمكن أن ينصرف إلى تسجيل الصورة

لتــصوير غيــر مــشروعة ودون ســند وعلــى ذلــك نــرى أن الأوامــر الــصادرة با
من القانون، كما يجب أن ننوه إلـى أنـه فـي حالـة انـدماج الـصورة مـع الـصوت، فـإن 
عـــدم مـــشروعية التـــصوير لا تنـــسحب إلـــى التـــسجيلات الـــصوتية متـــى تـــوافرت فيهـــا 

  .)3(الشروط التى يتطلبها القانون

  
  
  لثانىالمطلب ا

  ضمان حق المشتبه فيه بالاستعانة بمحام
ــــر الاعتقــــال أو إن ال ًحــــق فــــى الحــــصول ســــريعا علــــى مــــساعدة قانونيــــة إث

 

 حــسن محمــد ربيــع، حمايــة حقــوق الإنــسان والوســائل المــستخدمة للتحقيــق الجنــائى، مرجــع .د) 1
  .40سابق، ص 

  .478عبد الرءوف مهدى، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص . د) 2
كـــاظم الـــسيد عطيـــة، الحمايـــة الجنائيـــة لحـــق المـــتهم فـــي الخـــصوصية، دراســـة مقارنـــة بـــين . د) 3

  .635، ص 2007سنة ن المصرى والفرنسى والأمريكى، دار النهضة العربية، القواني
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الاحتجاز أمر أساسى من جوانب متعددة لـضمان الحـق فـى الـدفاع الفعـال ولغـرض 
حمايـة الــسلامة البدنيـة والعقليــة للـشخص المحــروم مـن حريتــه وعلـى حــين إن جميــع 

 يختــاره المعاهــدات المتعلقــة بحقــوق الإنــسان تــضمن حــق الــشخص المــتهم فــى محــام
مــن الميثــاق الإفريقــى ) ج/7/1(مــن العهــد الــدولى والمــادة  )د/14/3(ومنهــا المــادة 

مــــن الاتفاقيــــة ) د/8/2( وتــــنص المــــادة )1(مــــن الاتفاقيــــة الأوربيــــة) ج/6/3(والمــــادة 
الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان بالإضــافة إلــى ذلــك علــى أنــه أثنــاء الإجــراءات الجنائيــة 

ولا يتـضمن العهـد " بحريـة وعلـى انفـراد بمحاميـهأن يتـصل "يحق لكـل شـخص مـتهم 
الـــدولى ولا الميثـــاق الإفريقـــى أو الاتفاقيـــة الأوروبيـــة حمايـــة صـــريحة مماثلـــة للـــسرية 

  .التى ينبغى أن تضفى على العلاقة القائمة بين المحامى وموكله

  الفرع الأول

  موقف التشريعات العربية

  :والمشرع الكويتى كما يلىوالمشرع الأردنى نتناول موقف المشرع المصرى 

 المصرى لم يرد الـنص علـى حـق المـشتبه فيـه بالاسـتعانة  فى القانون:ًأولا 
ًبمـــدافع عنـــه خـــلال مرحلـــة الاســـتدلال ولـــم يعطـــه لـــه هـــذا الحـــق ابتـــداء مـــن مرحلـــة 

من قانون الإجراءات الجنائية على الرغم مـن أن قـانون ) 77(ًالتحقيق عملا بالمادة 
ـــــم المحامـــــاة المـــــصرى  ـــــسنة 61رق ـــــى المـــــادتين1968 ل ـــــد أعطـــــى ) 85 ،82(م ف ق

للمحــامى حــق الحــضور عــن المــتهم فــى دوائــر الــشرطة أثنــاء التحقيــق ولــيس أثنــاء 

 

1) Eur. Cort HR، Having case v. The Switzerland، judgment of 

November 1991، Series A، No. 220 ، P.15، Para، 48 . 
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  .)1(مرحلة جمع الاستدلالات

من الدستور المـصرى الحـالى الـصادر فـى ديـسمبر ) 35(فقد نصت المادة 
 ولا تفتيـشه ولا أحـد علـى القـبض يجـوز لا التلـبس، حالة عدا فيما"  على انه2012
 يستلزمه مسبب قضائى بأمر إلا قيد بأى حريته تقييد ولا التنقل منعه من ولا حبسه

 عـشرة اثنتـى خـلال كتابـة ذلـك بأسـباب حريتـه تقيـد مـن كل يبلغ أن ويجب التحقيق
 تقييـد وقـت مـن سـاعة وعـشرين أربـع خـلال التحقيـق سـلطة إلـى يقـدم وأن سـاعة،
   ."محام له ندب يكن لم فإن محاميه؛ حضور فى إلا معه قيجرى التحقي ولا حريته؛

 لــم يــرد نـص فــى قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــى يوجــب :ًثانيــا 
ًالاســتعانة بمحــام خــلال مرحلــة الاســتدلال علمــا بــأن حــق المــشتكى عليــه بالاســتعانة 

مـن ) 159(بمحام أثناء مرحلة التحرى والاسـتدلال ضـرورة هامـة لاسـيما وأن المـادة 
قانون أصول المحاكمات الجزائية قضى حكمها بقبول الإفادة التى يؤديها المـتهم أو 
الظنيــين أو المــشتكى عليــه بغيــر حــضور المــدعى العــام والتــى يعتــرف فيهــا بارتكابــه 
ًجرما إذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التى أديـت فيهـا واقتنعـت المحكمـة 

ً أو المشتكى عليه أداها طوعا واختيارابأن المتهم أو الظنيين ً.  

 لـــسنة 11مـــن قـــانون نقابـــة المحـــامين النظـــاميين رقـــم ) 4 /6(ولكـــن المـــادة 
للمحــامين تمثيــل المــوكلين لــدى جميــع المجــالس واللجــان " م نــصت علــى أن 1972

الرسمية والمحكمين وموظفين الإدارة والدوائر الرسمية والمؤسـسات العامـة والخاصـة 
  ".لاف أنواعها على اخت

ًوالنص السابق لم يجعل الاستعانة بمحام أمام دوائـر الـشرطة حقـا للمـشتكى 
عليــه بــل إنــه أجــاز للمحــامى تمثيــل موكلــه أمــام هــذه الــدوائر باعتبارهــا مــن الــدوائر 

  .الرسمية دون أن يترتب على تعطيل هذا التمثيل أى جزاء
 

  .من قانون المحاماة المصرى) 82(انظر المادة ) 1
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ى دوائـر الـشرطة وخـلال والواقع أن حق المشتكى عليه بالاستعانة بمحام لد
مرحلة الاسـتدلال حـق أصـيل ويـستمد قوتـه مـن أنـه حـق دفـاع وضـمان أساسـى مـن 
ضــمانات المــشتبه فيــه والأولــى بالمــشرع الأردنــى أن يــنص علــى هــذا الحــق صــراحة 
فــى صــلب قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة وعلــى نحــو مــا هــو مقــرر للمــشتكى 

  .)1(عليه خلال مرحلة التحقيق الابتدائى

وبــالرجوع إلــى نــصوص القــانون الأردنــى نجــد أن المــشرع الأردنــى لــم يــنص 
علــى حــق المــشتبه بــه فــى الاســتعانة بمحــام أثنــاء مرحلــة التحــرى والاســتدلال وهــو 
بذلك يخالف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتى صـادق عليهـا مجلـس 

تـــضى تعـــديل القـــوانين الداخليـــة النـــواب وأصـــبحت نافـــذة وأخـــذت قـــوة القـــانون ممـــا يق
الأردنيــــة لاســــيما قــــانون أصــــول المحاكمــــات الجزائيــــة لإعطــــاء الحــــق للمــــشتبه فيــــه 
بالاســتعانة بمحــامى أثنــاء مرحلــة التحــرى والاســتدلال كونــه فــى هــذه المرحلــة يكــون 
ًبــأمس الحاجــة للاســتعانة بمــدافع عنــه؛ وذلــك لأن أفــراد الــضابطة العدليــة غالبــا لا 

لحياديــة والثقافــة القانونيـــة التــى تكفــل تـــوافر الــضمانات اللازمــة للمـــشتبه يتمتعــون با
  .فيه

علــــى حــــق المــــتهم فــــى ) 75( تــــضمن القــــانون الكــــويتى فــــى المــــادة :ًثالثــــا
اصــطحاب محــام يحــضر اســتجوابه خــلال مرحلــة التحقيــق الابتــدائى الــذى تقــوم بــه 

) 98(الثانيـة مـن المـادة ومـا تـضمنته الفقـرة ) 39، 9(ًالشرطة طبقـا لأحكـام المـادتين
مــن القــانون نفــسه مــن الإشــارة إلــى حــق المــتهم فــى طلــب تأجيــل الاســتجواب حتــى 
حــضور محاميــه لا يعطــى المــشتبه بــه الحــق فــى الاســتعانة بالمحــامى أثنــاء مرحلــة 
جمــع الاســتدلالات بمعرفــة الــشرطة نفــسها وذلــك أن المقــصود بهــذه النــصوص هــو 

المادة التاسعة مـن هـذا القـانون أتاحـت تعيـين محققـين مرحلة التحقيق الابتدائى لأن 

 

  .ول المحاكمات الجزائية الأردنىمن قانون أص) 63(انظر المادة ) 1
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من ضباط الشرطة فى دوائر الشرطة والأمن العام كمعاونين للنائب العـام ينهـضون 
   .)1(بأعمال التحقيق الابتدائى

وبــذلك نجــد أن أغلــب التــشريعات العربيــة قــد اتجهــت إلــى عــدم الــنص علــى 
مرحلـة جمـع الاسـتدلالات وبالمقابـل حق المـشتبه فيـه بالاسـتعانة بمـدافع عنـه خـلال 

ًأوردت نــصوصا تتــيح للمــتهم هــذا الحــق فــى مرحلتــى التحقيــق الابتــدائى والمحاكمــة، 
أى عنـــدما تتبلـــور صـــفة المـــشتبه بـــه إلـــى مـــشتكى عليـــه أو مـــتهم كمـــا أن صـــمت 
القوانين الأخرى عن النص علـى هـذا الحـق فـى خـلال مرحلـة جمـع الاسـتدلالات لا 

 وعليـه لابـد مـن أن تتجـه الـدول )2(لـك للمـشتبه فيـه ولا يعنـى تطلبـه حظر إتاحة ذيعنى
العربيــة إلــى انتهــاج موقــف موحــد تتــضمنه تــشريعاتها القانونيــة يتــيح للمــشتبه فيــه الحــق 
بالاســتعانة بمــدافع عنــه خــلال هــذه المرحلــة الخطيــرة وذلــك ضــمانة لحريــات الأفــراد فــى 

ًوطننا العربى الذى يشهد تجاوزا وانتهاكا    .ًنسبيا لحقوق وحريات الأفرادً

  الفرع الثانى
  موقف التشريعات الأجنبية

تتبــاين مواقــف القــوانين الأجنبيــة تجــاه حــق المــشتبه فيــه بالاســتعانة بمــدافع 
عنــه أثنــاء مرحلــة جمــع الاســتدلالات، فهنــاك قــوانين جنائيــة حجبــت هــذا الحــق ولــم 

لــه أثنــاء مرحلــة التحقيــق تمنحــه للمــشتبه فيــه وهنــاك أخــرى أوجبــت تــوفير هــذا الحــق 
 ًثانيــا موقــفو  ســنتناول أولا موقــف القــانون الفرنــسى،التمهيــدى وجمــع الاســتدلالات

  .القوانين الأنجلو أمريكية والأوروبية
  :القانون الفرنسى: ًأولا 

 

 جامعــــة ،محمــــد عــــودة الجبــــور، الاختــــصاص القــــضائى لمــــأمور الــــضبط، رســــالة دكتــــوراه. د) 1
  .137 ص،م1981 سنة ،القاهرة

   ].513، ص95، رقم 12م، مجموعة الأحكام، سنة 1961 / 5 / 1نقض ) [ 2
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ًنظــرا لأن رجــل الــضبط القــضائى يقــوم بــإجراءات جمــع الاســتدلالات ولــيس 
 لـم يـنص القـانون الفرنـسى علـى حـق المـشتبه ًإجراءات التحقيق المنوطـة بـه اسـتثناء

به فى الاستعانة بمحام يدافع عنه أثناء مرحلة جمع الاسـتدلالات، أمـا إذا قـام رجـل 
ًالــضبط القــضائى بأعمــال التحقيــق اســتثناء فــيمكن للمــتهم التمــسك بحــضور مــدافع 
قـة عنه ويعود أمر إحضار أو عدم إحضار مدافع عن المتهم فى الاستدلالات لمواف

  .)1(رجل الضبط القضائى على هذا الطلب

ًومع أن هذا الحق ينعدم أمام البوليس القضائى يكون موجودا لو تم الإجراء بمعرفـة 
م 1897قاضـــى التحقيـــق أى أن ضـــمانات المتهمـــين المنـــصوص عليهـــا فـــى قـــانون 

والمتعلقـــة بالاســـتعانة بمحـــام لا تطبـــق أمـــام البـــوليس القـــضائى فـــى مرحلـــة التحقيـــق 
  .مهيدىالت

وعلى الرغم من أن القضاء الفرنسى يؤيـد موقـف المـشرع الفرنـسى فـى عـدم 
ٕالاعتراف للمشتبه به بحق الاستعانة بمحام أثناء مرحلة جمع الاستدلالات واعطائـه 
هـــذا الحـــق فـــى مرحلـــة التحقيـــق الابتـــدائى إلا أنـــه لـــم يحظـــر علـــى مـــأمور الـــضبط 

ًه وبالمقابـل لـم يجعلـه واجبـا عليـه القضائى أن يسمح للمشتبه بـه بإحـضار محـام عنـ
  .)2(يلزمه أن يقوم به

  

واتجه الفقه فـى فرنـسا إلـى عـدم إقـرار المـسلك الـذى دأب عليـه المـشرع مـن 
إنكـار هـذا الحــق مـن حقـوق الإنــسان الـذى يتوجـب أن يتمتــع بـه فـى كــل مرحلـة مــن 
 مراحـــل التحقيــــق وعلـــى المــــشرع أن يكفــــل هـــذا الحــــق ويحميــــه إذ أنـــه مــــن الحقــــوق

 

   ]. تعليق رو425 – 1 – 1900م يسرى 1899 إبريل 27نقض فرنسى )  [ 1
2) Philippe Leger ، La Phase préparatoire du proces pénal" rapport sur le 

legistation francais et d، inspiration francaise R. I. D. P. 1985، No. 

129. 
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اللــصيقة بالإنــسان التــى لا يجــوز حرمانــه مــن التمتــع بهــا أو نتوقــف علــى اكتــسابه 
  .)1(صفة المتهم أو كان فى وضع معين كمرحلة التحقيق الابتدائى

م كــان قــد أقــر عــدم 1993وعلــى الــرغم مــن أن القــضاء الفرنــسى قبــل ســنة 
ذلـك لعـدم إقـرار تمتع المشتبه فيه بضمانة الاستعانة بمحام أثناء مرحلة الاسـتدلال و

ًالمشرع الإجرائى الفرنسى صراحة لهذا الحق فـضلا عـن تفـسير القـضاء لمـا تقـضى 
ًمن الاتفاقيـة الأوروبيـة بـشأن الاسـتعانة بمحـام تفـسيرا ضـيقا؛ ممـا ) 3 /6(به المادة  ً

إلا أنــه عــدل عــن ذلــك  ،)2(أدى إلــى انحــصار هــذه الــضمانة عــن مرحلــة الاســتدلال
لضمانة يرجع إلى المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان حيـث والفضل فى إقرار هذه ا

ًأصدرت حكما ضد فرنسا قررت بمقتضاه فرض تعويضات طائلة بـسبب عـدم تمتـع 
 ممـــا حـــدا بالمـــشرع )3(المـــشتبه فيـــه بحـــق الاســـتعانة بمحـــام أثنـــاء مرحلـــة الاســـتدلال

انة م قــرر بمقتــضاها حــق اســتع1993الإجرائــى الفرنــسى إلــى إجــراء تعــديلات ســنة 
  .  )4(المشتبه فيه بمحام

م تعديلات على هذا النص قرر بموجبها تمتـع المـشتبه 2000 وأجرى سنة 
ـــضبط  ـــزام مـــأمور ال ـــدء الاحتجـــاز فـــضلا عـــن إل ـــذ ب ـــه بحـــق الاســـتعانة بمحـــام من ًفي

  .)5(القضائى بإخطار المشتبه فيه بهذا الحق منذ بدء الاحتجاز

  :وبية القوانين الأنجلو أمريكية والأور: ًثانيا

 

1) R.Vouin، les indices graves et concordants de culpabilité d'après la loi 

et la jursipprudance francais، R.P.S.، 1959، P. 82. 

  .555 مرجع سابق، ص،إدريس بريك، ضمانات المشتبه فيه فى مرحلة الاستدلال. د) 2
  .556إدريس بريك، المرجع السابق، ص. د) 3
  .من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى) 4 /63(المادة ) 4
  .من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى) 1 /63 (المادة) 5
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  :القوانين الأنجلو أمريكية) أ ( 

  .مريكى ثم موقف القانون الكندى     نتناول موقف القانون الأ

  :القانون الأمريكى .1

لقــد أقــر قــانون إجــراءات مــا قبــل المحاكمــة الأمريكــى بحــق المــشتبه بــه فــى 
الاستعانة بمحام من لحظة استيقافه من قبل البوليس وأوجب علـى البـوليس أن يبلـغ 

مــستوقف قبــل أن يطلــب منــه مرافقتــه إلــى مركــز البــوليس بهــذا الحــق وأنــه ســيتمكن ال
مــن الاتــصال بمحــام فــور وصــوله إلــى مركــز الــشرطة وذلــك لــيس لمجــرد الاستــشارة 

  .وٕانما للحضور مع المشتبه به وحضور استجوابه

ومنحـــت المـــشتبه فيـــه ذات الـــضمانات التـــى يتمتـــع بهـــا المـــتهم ومنهـــا حـــق 
ـــــــك فـــــــى قـــــــضية الاســـــــتعانة بمحـــــــ    وقـــــــضية Escobedoام عنـــــــد الاســـــــتجواب وذل
  .)1(ميرندا وأريزونا

كما أكدت المحكمة الأمريكية على بطـلان الاعتـراف الـصادر عـن المـشتبه 
 كمــا وضــعت المحكمــة قواعــد )2(فيــه إذا كــان لــم يبــصر بحقــه فــى الاســتعانة بمحــام

واب ســواء كــان للاســتجواب يجــب مراعاتهــا مــن جانــب البــوليس قبــل إجــراء أى اســتج
ًالشخص مقبوضا عليه أم لا ويجب إبلاغ المشتبه فيـه واحاطتـه علمـا بـأن مـن حقـه  ًٕ

 

أن فى التحذير الثالث فى قضية ميرندا، يجب إبلاغ الفرد الذى تقرر استجوابه وبوضـوح جاء ) 1
  .من حقه التشاور مع محامى وأن من حقه أن يصطحب المحامى معه أثناء الاستجواب

"C" ……. An individual held for interrogation must be clearly informed 

that has the fight to consult with a lawyer، and to have the lawyer with 

him during interrogation، Mira and av Arizona، 348 V. S. 436 (1966).  
2) Reader's digest، you and your rights، at home، p. 326. 
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  :الاستعانة بمحام وهذه القواعد هى

  .إبلاغ المشتبه فيه بحقه فى الصمت .1
 .إعلامه بأن كل ما يدلى به من أقوال قد يستخدم ضده أمام المحكمة .2

 . الاستجوابأن من حق المشتبه فيه الاستعانة بمحام أثناء .3

ـــه أن يتنـــازل عـــن هـــذا الحـــق بعـــد إعلامـــه ويكـــون هـــذا التنـــازل  .4 يجـــوز للمـــشتبه في
 .ًصريحا ودون إكراه

ًإذا طلـــب المـــشتبه فيـــه أثنـــاء الاســـتجواب الاســـتعانة بمحـــام وقـــف الاســـتجواب فـــورا  .5
 .لحين حضور المحامى

  :القانون الكندى .2

ْوكما أن القانون الكندى نهج نهـج القـانون الأمري َ ََ كـى وأقـر حـق المـشتبه فيـه َ
بالاســتعانة بمحــام أثنــاء إجــراءات الــشرطة واعتبــر هــذا الحــق مــن الحقــوق الدســتورية 

 Canadian)مـن المـادة الثانيـة مـن وثيقـة الحقـوق الكنديـة ) ج(فقد جاء فـى الفقـرة 

bill of rights) م علـى أنـه 1960 والتى أصبحت سارية منذ العاشـر مـن أغـسطس "
قبض عليه أو   يطبق أى قانون فى كندا على نحو يحرم أى شخصيجب ألا يفسر أو

حُبس من حقه فى استشارة محام دون تأخير مما أفـضى علـى هـذا الحـق قيمـة وحمايـة 
  ".دستورية تماثل تلك القيمة لهذا الحق فى الولايات المتحدة الأمريكية

  :القوانين الأوروبية) ب ( 
 ىالايطالوالقانون  جليزي و القانون الألمانىقانون الان ال كل مننتناول موقف      

  :الهولندى كما يلىوالقانون 
  :القانون الإنجليزى .1

لم يرد فى القانون الإنجليزى أى إشـارة إلـى حـق المـشتبه فيـه فـى الاسـتعانة 
بمحـام أمــام البـوليس وهــذا يعنــى حرمـان المــتهم مـن هــذا الحــق فـى مرحلتــى التحقيــق 

ى والتــى يمارســها البــوليس الإنجليــزى دون أى تفرقــة فــى التمهيــدى والتحقيــق الابتــدائ
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النتائج والسائد فى بريطانيـا أن حـضور المحـامى مـع المـشتبه فيـه يـؤدى إلـى عرقلـة 
  .)1(ًالتحقيق؛ لأنه على الغالب ينصح موكله المذنب بأن لا يقول شيئا

" a solicit or، who would undoubtedly advice a guilty client to 

say nothing"  

حـــق كـــل مقبـــوض عليـــه أو محتجـــز فـــى ) "58(تقـــرر بموجـــب المـــادة وقـــد 
 ولـضمان هـذا الحـق )2("مراكز البوليس الاستعانة بمحام علـى حـسابه وفـى أى وقـت

فقد تقرر أن يدون المشتبه فيه إبداء الرغبـة فـى اسـتخدام هـذا الحـق وقـدم إبدائـه فـى 
غبـــة فـــى الاســـتعانة بمحـــام فـــى محـــضر الاحتجـــاز وأعفـــى البـــوليس مـــن تـــدوين الر

محضر الاحتجاز فيما إذا أبدى المحتجز رغبته فى ذلك خلال وجوده فى المحكمـة 
  .)3(بعد اتهامه بالجرم

  :القانون الألمانى .2

 ديـسمبر ســنة 19وفـى ألمانيـا نــص قـانون الإجــراءات الجنائيـة الـصادر فــى 
ة بمحـــام أثنـــاء علـــى حـــق المـــشتبه فيـــه فـــى الاســـتعان) 1/ 136(م فـــى المـــادة 1964

الإجراءات الاسـتدلالية ومـنح المحـامى حـق الإطـلاع علـى الملـف الخـاص بالمـشتبه 
فيـــه دون أن يكـــون لـــه حـــق مـــساعدة المـــشتبه فيـــه أثنـــاء التحقيـــق الـــذى يجريـــه معـــه 

 

    جاء فى نص القاعدة السابعة من قواعد القضاة،)1
(a) A person in custody should allowed to speak on the telephone to 

likely to be caused to the processes of investigation، or the administration 

of justice by his doing so.  
2) S. 58. (1) A person arrested and held in custody in a police station or 

other premises، shall be entitled، if he so requests، to consult a solicitor 

privately at any time. 

 قاعــدة اســتبعاد الأدلــة المتحــصلة بطــرق غيــر مــشروعة فــى الإجــراءات ،أحمــد عــوض بــلال. د) 3
  .41 ص،م2008 سنه ، القاهرة، الطبعة الثانية،الجنائية المقارنة، دار النهضة العربية للنشر
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  .)1(مأمور الضبط القضائى

  :القانون الإيطالى .3

 1932م وفى إيطاليا نص المشرع فى قـانون الإجـراءات الجنائيـة الجديـد رقـ
علــى حـق المــشتبه فيــه فــى ) 225(م فــى المــادة 1969 ديــسمبر عـام 5الـصادر فــى 

الاســتعانة بمحــام أثنــاء مباشــرة إجــراءات الاســتدلال بمعرفــة مــأمور الــضبط القــضائى 
وألــزم القــانون مــأمور الــضبط القــضائى فــى حالــة عــدم وجــود محــام للمــشتبه فيــه أن 

  .)2(كًينتدب له محاميا من الجهة المختصة بذل

  :القانون الهولندى .4

منـه علـى ) 186(كما نـص قـانون الإجـراءات الجنائيـة الهولنـدى فـى المـادة 
حــــق الاصــــطحاب الحــــر للمحــــامى خــــلال الاســــتجواب مــــن قبــــل الجهــــات المعنيــــة 

  .)3(بالتحقيق لتمكين المشتبه فيه من الاستفادة من هذا الحق

ت هــذا الحــق وأكــدت ن المبــادئ العامــة لحقــوق الإنــسان قــد أقــرأينــا وفــى رأ
 المشتبه فيه فى أن يكون له محـام ليـستعين بـه أمـام الـسلطات العامـة ومـا على حق

مرحلــة  ًدام هــذا الحــق مقــررا فــى مرحلــة التحقيــق الابتــدائى فمــن بــاب أولــى تقريــره فــى
ًالاســـتدلال إذ أن مرحلـــة الاســـتدلال تمثـــل جـــزءا مـــن التحقيـــق الابتـــدائى بمعنـــاه الواســـع 

  .المراحل وأشدها حاجة للاستعانة بمحام أثناء الإجراءات البوليسيةوهى من أخطر 

  

 

 المــشتبه فيــه فــى مرحلــة الاســتدلال، دار النهــضة  حقــوق وضــمانات،أســامة عبــد االله قايــد. د) 1
  .211 ص،م1990 سنه ، القاهرة،العربية

  .213 ص،المرجع السابقأسامة عبد االله قايد، . د) 2
 .م1975من وقائع المؤتمر الدولى الخامس لمكافحة الجريمة ومعاقبة المذنبين المنعقد عام ) 3
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كمــــا أن الأوضــــاع والحــــالات التــــى يجــــوز فيهــــا لمــــأمور الــــضبط القــــضائى 
المــساس بحقــوق الأفــراد خــلال مرحلــة الاســتدلال تقتــضى تــوفير هــذا الحــق للمــشتبه 

ثنــــاء مرحلــــة فيــــه، فإمــــا أن يخــــول القــــانون المــــشتبه فيــــه الحــــق بالاســــتعانة بمحــــام أ
ٕالاســـتدلال لمواجهـــة أعمـــال الـــشرطة وامـــا أن يحظـــر علـــى مـــأمورى الـــضبط القيـــام 

  .بإجراءات معينة تدخل فى مضمونها إجراءات التحقيق الابتدائى

والمــــشتبه فيــــه أحــــوج مــــا يكــــون إلــــى الــــضمانات خــــلال مرحلــــة الاســــتدلال 
ًاعـة المحكمـة لاحقـا ُلخطورة هذه المرحلة وما قد يبنى عليها من أدلة قد تـؤثر فـى قن

فمــأمور الــضبط القــضائى لا يتمتــع بالــضمانات والكفــاءات القانونيــة التــى يتمتــع بهــا 
قاضى التحقيق فى مرحلة التحقيق الابتدائى ولذلك فإنه مـن غيـر المعقـول أن يقـرر 
المـــشرع تـــوفير الحمايـــة للمـــشتبه فيـــه أمـــام الـــسلطة القـــضائية التـــى يتمتـــع أعـــضاؤها 

اســتقلال ولا يتمتــع بهــا أمــام ســلطة البــوليس الــذى يخــضع أفرادهــا بحــصانة ونزاهــة و
 كما أن التجربة العملية فى كل بلدان العالم تكـشف عـن ،إلى سلطة الرئيس الإدارى

الممارســـات والتجـــاوزات التـــى تقـــوم بهـــا ســـلطة البـــوليس ضـــد المـــشتبه فـــيهم ومـــدى 
نونى بـــالإجراءات انتهـــاك حقـــوقهم والمـــساس بهـــا ويعـــود ذلـــك إلـــى عـــدم الـــوعى القـــا

  .الموكلة لهم

إن كفالـــة حــــق المـــشتبه فيــــه بالاســــتعانة بمحـــام أمــــر ضـــرورى فــــى مرحلــــة 
يجــب الــنص علــى هــذا الحــق والاســتدلال لحمايــة حقــوق الأفــراد مــن تعــسف الــسلطة 

خـلال هــذه المرحلـة لخطورتهــا وأهميتهـا البالغــة لمـا قــد يترتـب عنهــا وبـذلك يكــون قــد 
  .ق المنصوص عليه فى مرحلة التحقيق الابتدائىتقرر للمشتبه فيه ذات الح
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  الثالثالمطلب 
  مرحلة التحقيق الابتدائى بشأن الجرائم الإرهابيـة

  :تمهيد وتقســيم

مرحلـــة التحقيـــق الابتـــدائى بـــشأن  نتنـــاول ،ينع فـــرفـــى عنـــهنتنـــاول الحـــديث 
نائيـــــة والـــــسياسة الج فـــــى الفـــــرع الأول المـــــصـرى الجــــرائم الإرهابيــــــة فــــى التـــــشـريـع

  .الثانىالتشريع الفرنسى فى الفرع  لمواجهة الإرهاب فى

  الأول الفـرع
  مرحلة التحقيق الابتدائى بشأن الجرائم الإرهابيـة 

   المصـرىفى التشـريـع
ًنتناول الحديث عن النص القانونى بشأن مرحلـة التحقيـق الابتـدائى أولا، ثـم 

  .ًنيانتناول سلطات النيابة العامة الاستثنائية فى ثا

  :النص القانونى: ًأولا

 يكون للنيابة العامة فـى تحقيـق الجـرائم المنـصوص عليهـا فـى القـسم الأول 
 بالإضـــــافة إلـــــى –مـــــن البـــــاب الثـــــانى مـــــن الكتـــــاب الثـــــانى مـــــن قـــــانون المرافعـــــات 

ــــررة لهــــا  ــــق وســــلطة محكمــــة الجــــنح –الاختــــصاصات المق  ســــلطات قاضــــى التحقي
 مــن قــانون 143 المنــصوص عليهــا فــى المــادة المــستأنفة منعقــدة فــى غرفــة المــشورة

  ".الإجراءات الجنائية 

ولا تتقيـــد النيابـــة العامـــة فـــى مباشـــرتها التحقيـــق ورفـــع الـــدعوى فـــى الجـــرائم 
مــن ) 9(المــشار إليهــا فــى الفقــرة الــسابقة بقيــد الطلــب المنــصوص عليــه فــى المــادة 

م بــشأن 1980لــسنة  95مــن القــانون رقــم ) 16(قــانون الإجــراءات الجنائيــة والمــادة 
  .حماية القيم من العيب
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ويكــون لمــأمور الــضبط القــضائى إذا تــوافرت لديــه دلائــل كافيــة علــى اتهــام 
شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فـى القـسم الأول مـن البـاب الثـانى 
من الكتاب الثانى من قـانون العقوبـات، أن يتخـذ الإجـراءات التحفظيـة المناسـبة وأن 

ـــر أن تـــأذن لـــه يطلـــب مـــن ـــة العامـــة خـــلال أربـــع وعـــشرين ســـاعة علـــى الأكث  النياب
  .بالقبض على المتهم

وللنيابة العامة فى هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيـق وصـيانة أمـن 
المجتمع أن تأذن بالقبض على المتهم لمدة لا تجاوز سبعة أيام ويجب علـى مـأمور 

المقبــوض عليــه ويرســله إلــى النيابــة العامــة الــضبط القــضائى أن يــسمع أقــوال المــتهم 
المختـــصة بعـــد انتهـــاء المـــدة المـــشار إليهـــا فـــى الفقـــرة الـــسابقة  ويجـــب علـــى النيابـــة 
العامـــة أن تـــستجوبه فـــى ظـــرف اثنـــين وســـبعين ســـاعة مـــن عرضـــه عليهـــا ثـــم تـــأمر 

  ".ًبحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه 

  :سلطات النيابة العامة الاستثنائية: ًثانيا

اف النص للنيابة العامة سلطات قاضى التحقيق وسـلطة محكمـة الجـنح أض
من القـانون ) 143(المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المنصوص عليها فى المادة 

المذكور عند تحقيق جرائم الإرهاب وذلك بالإضـافة إلـى الاختـصاصات المقـررة لهـا 
  .فى قانون الإجراءات الجنائية

العامــة ســلطات قاضــى التحقيــق وتتــسع هــذه الــسلطات مــنح التعــديل النيابــة 
ًعـن تلــك المقـررة للنيابــة العامـة، فهــو يملـك إجــراءات لا تملكهـا النيابــة العامـة أصــلا 
أو تملكهـــا بعـــد تحررهـــا مـــن الإشـــراف الـــذى قـــد يباشـــر عليهـــا القاضـــى الجزئـــى فـــى 

ــــق )1(بعــــض الأمــــور ــــنص المــــادة –، فلقاضــــى التحقي ــــا ل ــــانو) 2 /91(ً وفق ن مــــن ق
ــــة  ــــه الأوراق والأســــلحة –الإجــــراءات الجنائي  ســــلطة تفتــــيش أى مكــــان، ويــــضبط في

 

  . وما بعدها500ابق، صرؤوف عبيد، الإجراءات الجنائية، مرجع س. د) 1
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والآلات وكــل مــا يحتمــل أنــه اســتعمل فــى ارتكــاب الجريمــة أو نــتج عنهــا أو وقعــت 
كمــا لــه أن يــأمر بــضبط جميــع الخطابــات . عليــه وكــل مــا يفيــد فــى كــشف الحقيقــة

بريــد وجميــع البرقيــات لــدى والرســائل والجرائــد والمطبوعــات والطــرود لــدى مكاتــب ال
مكاتــب البــرق وأن يــأمر بمراقبــة المحادثــات الــسلكية واللاســلكية أو إجــراء تــسجيلات 
لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائـدة فـى ظهـور الحقيقـة فـى جنايـة 
أو جنحــة معاقــب عليهــا بــالحبس مــدة تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر، علــى أن يلتــزم بــأن 

أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مـسبب ولمـدة لا تزيـد يكون الضبط والإطلاع 
ًعلــــى ثلاثــــين يومــــا للتحديــــد أو لمــــدد أخــــرى مماثلــــة وفقــــا للمــــادة  مــــن قــــانون ) 95(ً

  .م1972 لسنة 37الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 

كمــا أن لقاضــى التحقيــق إذا لــم يحــضر الــشاهد أو حــضر وامتنــع عــن أداء 
ن حلـف اليمـين يحكـم عليـه بالعقوبـات المقـررة بنفـسه بعـد سـماع أقـوال الشهادة أو ع

النيابة ودون حاجة إلى تقديم المـتهم إلـى القاضـى الجزئـى كمـا تفعـل النيابـة العامـة، 
كمــا لــه أن يــأمر بإيــداع المــتهم الحــدث الــذى لا يتجــاوز ســنة خمــس عــشرة ســنة فــى 

ًوعا، حــين لا تملــك النيابــة إحــدى دور الملاحظــة حتــى لــو جــاوزت مــدة الإيــداع أســب
ـــة بمـــدها ـــأمر المحكمـــة الجزئي ـــم ت ـــداع لمـــدة تتجـــاوز أســـبوعا مـــا ل  هـــذه ،ًالعامـــة الإي

  الـــــسلطات الواســـــعة المقـــــررة لقاضـــــى التحقيـــــق تملكهـــــا النيابـــــة العامـــــة فـــــى تحقيـــــق 
  .الجرائم الإرهابية

مـــــنح التعـــــديل كـــــذلك للنيابـــــة العامـــــة الـــــسلطات المخولـــــة لمحكمـــــة الجـــــنح 
 بعـد سـماع –فة منعقدة فى غرفة المشورة والتى تملك مد الحـبس الاحتيـاطى المستأن

ً مــددا متعاقبــة لا يزيــد كــل منهــا علــى خمــسة وأربعــين يومــا –النيابــة العامــة والمــتهم  ً
إذا : " مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة الجـارى علـى أنـه) 1 /143(ًوفقا لنص المادة 

ــم ينتــه التحقيــق ورأى القاضــى مــد الحــب ــادة علــى خمــسة وأربعــين ل س الاحتيــاطى زي
ًيوما وجب عليه قبل انقضاء هـذه المـدة إحالـة الأوراق إلـى محكمـة الجـنح المـستأنفة 
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 – بعد سماع أقـوال النيابـة العامـة والمـتهم –منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها 
ًبمد الحبس مددا متعاقبة لا يزيد كل منها على خمسة وأربعـين يومـا أو الإ فـراج عـن ً

  .)1("المتهم بكفالة أو بغير كفالة 
ولمـــا كانـــت النيابـــة العامـــة تملـــك ســـلطة محكمـــة الجـــنح المـــستأنفة منعقـــدة فـــى 

ذه  تملـك سـلطة هـهـا فإنًر تحقيقا فى إحدى جـرائم الإرهـابغرفة المشورة إذا كانت تباش
 أن –حـــين أنهـــا لا تملـــك فـــى الجـــرائم العاديـــة فـــى  المحكمـــة بـــشأن الحـــبس الاحتيـــاطى

ًتأمر بحبس المتهم احتياطيا إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم أو تسلميه 
   .)2(ًلها إذا كان مقبوضا عليه من قبل

  :سلطة النائب العام فى الإطلاع على الحسابات بالبنوك: ًثالثا
م فــى الفقــرة 1990 لــسنة 205قــضى نــص المــادة الثالثــة مــن القــانون رقــم 

 97شأن سرية الحسابات بالبنوك مضافة بالمـادة الـسادسة مـن القـانون رقـم الأخيرة ب
يكون للنائب العام أو لمن يفوضـه مـن المحـامين العـامين : " م على أنه1992لسنة 

أن يـــــأمر مباشـــــرة بـــــالإطلاع أو الحـــــصول علـــــى أيـــــة بيانـــــات أو معلومـــــات تتعلـــــق 
ــــع أو الأمانــــات أو الخــــزائن المنــــصوص  عليهــــا فــــى المــــادتين بالحــــسابات أو الودائ

الأولى والثانية من القانون المشار إليه أو المعاملات المتعلقة بهـا، إذا اقتـضى ذلـك 
كشف الحقيقة فى جريمة مـن الجـرائم المنـصوص عليهـا فـى القـسم الأول مـن البـاب 

  ".الثانى من الكتاب الأول من قانون العقوبات 
رهــــاب واســــتخدام ويــــأتى الــــنص فــــى إطــــار توســــيع دائــــرة الحــــرب علــــى الإ
  .الحسابات السرية بالبنوك فى تمويل أنشطة الجماعات الإرهابية

 

فــى جميــع الأحــوال لا يجــوز أن " إجــراءات علــى أنــه، ) 143(تــنص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ) 1
  ).تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة شهور ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته

  .706 مرجع سابق، ص،محمود نجيب حسنى، شرح قانون الإجراءات الجنائية.    د
  .من قانون الإجراءات الجنائية المصرى) 201/1(ة الماد) 2
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ْوهذه السلطة الاستثنائية لا يملكهـا سـوى النائـب العـام وحـده أو مـن يفوضـه  َ
ًمـن المحـامين العــامين، فـلا يملــك رئـيس نيابـة مــثلا أن يـأمر بهــذا الإجـراء ويلــزم أن 

حقيقـــة فـــى إحـــدى الجـــرائم الإرهابيـــة يكـــون الغـــرض مـــن هـــذا الإجـــراء هـــو كـــشف ال
المنــصوص عليهــا فــى القــسم الأول مــن البــاب الثــانى مــن الكتــاب الأول مــن قــانون 

  .العقوبات

م بتفــــويض 2003لــــسنة  ) 1203( وقــــد أصــــدر النائــــب العــــام القــــرار رقــــم 
المحــامى العــام الأول لنيابــة اســتئناف القــاهرة فــى الإطــلاع المباشــر علــى الحــسابات 

  .ى جرائم الإرهاببالبنوك ف

م بـــشأن مكافحـــة غـــسل الأمـــوال 2003 لـــسنة 80ولقـــد صـــدر القـــانون رقـــم 
ًوذلــك باعتبــار أن غــسل الأمــوال يعــد مــصدرا أساســيا لتمويــل الجماعــات الإرهابيــة ً، 

وبمقتـــضى هـــذا القـــانون أنـــشئت بالبنـــك المركـــزى وحـــدة مـــستقلة ذات طـــابع خـــاص 
ة القيـام بأعمـال التحـرى والفحـص لمكافحة غسل الأموال ومن اختصاص هذه الوحـد

وٕابــلاغ النيابــة العامــة بمــا يــسفر عنــه ذلــك ولهــا أن تطلــب مــن النيابــة العامــة اتخــاذ 
التدابير التحفظية التى تكفل تجميد الأموال المشتبه فى طبيعتها ومـصدرها ممـا يعـد 

تحويـل ًجريمة معاقبا عليها فى هذا القـانون ومنـع الأفـراد أو الكيانـات التـى تملـك أو 
  .)1(إليها هذه الأموال من التصرف فيها

 القـــانون أعطـــى للنيابـــة العامـــة ســـلطات قاضـــى التحقيـــق فـــى  أنوفـــى رأينـــا
م 2003 لـسنة 95جرائم الإرهاب وذلك بالنص فى المـادة الخامـسة مـن القـانون رقـم 
 مكـرر، وفيمـا 206على أن تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة بـرقم 

ا ســلف تظــل بــاقى إجــراءات التحقيــق فــى الجــرائم الإرهابيــة خاضــعة للقواعــد عــدا مــ
  .العامة فى قانون الإجراءات الجنائية

 

  .م2003 لسنة 95من القانون رقم ) 5(المادة ) 1
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  :)1(عدم انقضاء الدعوى الجنائية فى جرائم الإرهاب بمضى المدة: ًرابعا

 جــــرائم –م 1992لــــسنة ) 97( بمقتــــضى القــــانون رقــــم –أضــــاف المــــشرع 
 الأول من الباب الثـانى مـن الكتـاب الثـانى مـن الإرهاب المنصوص عليها فى القسم

قــانون العقوبــات إلــى الجــرائم التــى لا تنقــضى فيهــا الــدعوى الجنائيــة بمــضى المــدة 
مــــن قــــانون الإجــــراءات الجنائيــــة وقــــد راعــــى ) 15(والمنــــصوص عليهــــا فــــى المــــادة 

المـــشرع فـــى ذلـــك أن جـــرائم الإرهـــاب مـــن الجـــرائم التـــى تقـــع علـــى الحريـــات وأن مـــا 
ثــه مــن رعــب وترويــع فــى نفــوس النــاس ومــا تنالــه مــن أمــن المجتمــع وســلامته تحد

تنقـضى الـدعوى الجنائيـة فـى : " ًواستقراره لا يمكن أن تنمحى من الـذاكرة أبـدا بقولـه
مواد الجنايات بمضى عـشر سـنين مـن يـوم وقـوع الجريمـة وفـى مـواد الجـنح بمـضى 

ص القانون علـى خـلاف ذلـك ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ين
 ")2(.  

 282، 127 ، 126 ، 117( أمــا فــى الجــرائم المنــصوص عليهــا فــى المــواد
والجــرائم المنــصوص عليهــا فــى القــسم الأول مــن ) أ / ً مكــررا 309ً مكــررا، 309، 

الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمـل بهـذا 
  .قضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدةالقانون فلا تن

  الثانىالفـرع 
  السياسة الجنائية لمواجهة الإرهاب فى التشريع الفرنسى

ُاجهة الإرهاب فى التـشريع الفرنـسى تخـضع الجـرائم السياسة الجنائية لموإن 
  :لنظام إجرائى خاص يتسم بما يلى

 

المستـشار عبـد المجيــد محمـود، مكافحــة الإرهـاب بـين التعــاون الـدولى والتطبيــق التـشريعى فــى ) 1
  .25 ص، مرجع سابق،مصر

  .إجراءات جنائية مصرى) 15(المادة ) 2
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  .ة الابتدائية لباريسمركزية الملاحقات والتحقيق والمحاكمة فى المحكم .1
 . أيام4تحديد الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطى إلى  .2

 .ًإمكانية إجراء تفتيشات ليلا، فى إطار نظام خاص .3

 . ساعة من الحبس الاحتياطى72تأخير تدخل المحامى إلى مرور  .4

اللجــوء إلــى محكمــة جنايــات خاصــة مؤلفــة مــن قــضاة متخصــصين فــى محــاكم  .5
 .جرائم الإرهاب

 / 706المــادة . ( )1( فتــرات تقــادم العقوبــة، وفتــرات تقــادم الــدعوى العموميــةتحديــد .6
رقــم ، والمعدلــة بالقــانون م1986 مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة الفرنــسى لــسنة 16
  ).م1992 ديسمبر 16 فى 1336 / 92

اعتمد المشرع الفرنسى سياسـة جنائيـة إجرائيـة لموجهـة جـرائم الإرهـاب تقـوم 
ًتثنائية تخــرج أحيانــا عــن القواعــد العامــة للإجــراءات الجنائيــة مثــل علــى إجــراءات اســ

التوسع فى إجراءات التفتيش والقبض ومنح سلطات اسـتثنائية لأجهـزة الـشرطة أثنـاء 
التحـــرى وجمـــع الاســـتدلالات وتحقيـــق فعاليـــة ســـريعة للتحقيـــق والمحاكمـــة لمرتكبـــى 

ًجــراءات الحــالى أحكامــا  كمــا ضــمن المــشرع الفرنــسى قــانون الإ،الأعمــال الإرهابيــة
، )2(خاصــــة تكفــــل التعــــويض الفــــورى لــــضحايا الإرهــــاب عمــــا أصــــابهم مــــن أضــــرار

  :ونتناول هذه الإجراءات على النحو الآتى
  :الإجراءات الاستثنائية للملاحقة والمحاكمة على جرائم الإرهاب: ًأولا

د م بعـض القواعـ1986قرر المشرع الفرنسى فى القـانون الـصادر فـى سـبتمبر 

 

م، والمعدلــة بالقــانون 1986انون الإجــراءات الجنائيــة الفرنــسى لــسنة مــن قــ) 16 /706(المــادة ) 1
  .م1992 ديسمبر  16 فى 1336 /92رقم 

 .14 ص، المرجع السابق،فادية أبو شهبة، السياسة الجنائية لمواجهة الإرهاب.  د)2
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  :)1(الإجرائية بشأن ملاحقة ومحاكمة مرتكبى الأعمال الإرهابية، من أهمها
 :توسيع سلطات تفتيش الأشخاص والأماكن فى مرحلة التحقيق الابتدائى -1

م على تسهيل كشف الجرائم والمـشاركين فيهـا ومتابعـة 1986عمل قانون سنة 
ـــذلك فقـــد ســـمح بـــإجراءات التفتـــيش وا لزيـــارة فـــى أمـــاكن ومحاكمـــة أعمـــال الإرهـــاب، ول

  .)2(الإقامة والحجز أثناء التحقيق الابتدائى دون موافقة الأشخاص المعنيين
م بالزيـارات 1996 يوليـو 22وبالإضافة إلى ذلك سمح القانون الصادر فى 

والتفتـــيش الليلـــى فـــى حالـــة التحقيـــق الظـــاهر بتـــصريح خـــاص ومـــسبب مـــن رئـــيس 
أو عنـــد الاقتـــضاء مـــن رئـــيس محكمـــة المحكمـــة العليـــا التـــى يتبعهـــا مكـــان التفتـــيش 

  .)3(باريس العليا
 :إطالة مدة الاحتجاز -2

يمكــن فيمــا يتعلــق بالإرهــاب أن تمتــد مــدة الاحتجــاز التــى تحــددها القواعــد 
مــــن قــــانون الإجــــراءات الجنائيــــة مــــن ) 154، 77، 63(العامــــة الــــواردة فــــى المــــواد 

لثمـانى والأربعـين سـاعة يومين إلى أربعـة أيـام، علـى أن تكـون مـدة الاحتجـاز لمـدة ا
  .الإضافية بمعرفة القاضى

أما عن الحق فى حضور محام عن المتهم خـلال عـشرين سـاعة مـن بدايـة 
  .)4(المراقبة فإنه لا يمنح إلا بعد اثنتين وسبعين ساعة

 :مـركـزيـة الإجـراءات -3

تتحقــــق هــــذه المركزيــــة مــــن خــــلال عقــــد الاختــــصاص بالملاحقــــة والتحقيــــق 
 

1) Levasseur (G) et Stefani (G)، et Bouloc، Dorit pénal Général، éd، 
Dalloz، 1987، pp.179 ets. 

  .من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى) 24 ، 706(المادتان )  2
  من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى) 2،4 فقرة 24 ، 706(المادتان )  3
  .م1994قانون الأول من فبراير )  4
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الإرهــاب للــسلطات فــى بــاريس حيــث يباشــرها البــوليس القــضائى والفــصل فــى قــضايا 
المخــتص بالمــسائل القوميــة والنائــب العــام وقاضــى التحقيــق والمحــاكم المختــصة فــى 

  .باريس

  :)1(وتحقق هذه المركزية مزايا عديدة منها

تخــــصص رجـــــال النيابــــة والقـــــضاء وهــــو أمـــــر يتطلبــــه تعقـــــد وصــــعوبة قـــــضايا  .1
  .الإرهاب

 ما تتسم به الظاهرة الإرهابية مـن أبعـاد قوميـة تمـس المجتمـع تتفق المركزية مع .2
 .ككل

  ).مقره باريس ( قرب البوليس القضائى المختص بالمسائل القومية  .3

  :تعويض ضحايا الإرهـاب فى التشـريع الفرنسـى: ًثانيا

ًم أحكامـــا خاصــة لتعـــويض 1986 ســبتمبر 9تــضمن القـــانون الــصادر فـــى 
التعــويض عــن بعــض الأضــرار الناجمــة عــن الجــرائم ٕ وان كــان )2(ضــحايا الإرهــاب

 ولكـــن هـــذا التعـــويض غيـــر كـــاف لأنـــه يقتـــصر علـــى ،)3(ًموجـــودا بالفعـــل مـــن قبـــل
تعـــويض الخـــسائر الاقتـــصادية فحـــسب وقـــد أســـفر التطبيـــق العملـــى عـــن عجـــز هـــذا 
النظــام للتعـــويض عـــن تــوفير الحمايـــة القانونيـــة لـــضحايا الإرهــاب الأمـــر الـــذى دفـــع 

م بنظـــام 1986 لـــسنة 9نـــسى لمعالجــة هـــذا القـــصور فجــاء القـــانون رقــم المــشرع الفر

 

  .219 ص، مرجع سابق،محمد أبو الفتح الغنام، المواجهة التشريعية للإرهاب المصرى. د)  1
 إلا أن أعـــضاء ،يلاحـــظ أن مـــشروع القـــانون لـــم يكـــن يتـــضمن أيـــة أحكـــام خاصـــة بـــالتعويض) 2

  .أثناء مناقشة المشروع رأوا إدخال تلك الأحكام) الجمعية الوطنية(البرلمان
  .وما يليها من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى) 3 – 706(المادة ) 3

Levasseur (G) ، Pre'cis de Proce'dure Pe'nale، e'd.، LGDJ ، 1990، 16، pp. 

262 et ss. 
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والـــذى  ) .Ad-Hocصـــندوق الـــضمان ( التعـــويض الفـــورى عبـــر صـــندوق خـــاص 
يــستمد مــوارده مــن رســم يــضاف إلــى عقــود التــأمين وذلــك لتعــويض ضــحايا الإرهــاب 

  .عن الأضرار الجسمانية

ًويعتبر هـذا التعـويض تعويـضا كـاملا ويـستفيد منـه ضـ حايا أعمـال الإرهـاب ً
ًالمرتكبة على الأراضى الفرنسية، كما يستفيد من التعـويض أيـضا الأشـخاص الـذين 
يحملون الجنسية الفرنسية ويقيمون بصفة معتادة فى فرنسا لـدى الـسلطات القنـصلية 

  .)1(ٕالفرنسية حتى وان وقع الاعتداء الإرهابى خارج فرنسا
فـى التـشريع الفرنـسى يجـد أساسـه ونظام التعويض الفورى لضحايا الإرهاب 

فــى التـــضامن الاجتمـــاعى ولــيس فـــى نظـــام المـــسئولية، فــالتعويض هنـــا يأخـــذ صـــفة 
التأمين بالنسبة للمجنى عليهم  ولا يتطلب إثبات وقوع الضرر وبيـان مقـداره ويتحـدد 
التعـــويض علـــى أســـاس الخـــسارة الفعليـــة التـــى لحقـــت المـــضرور بغـــض النظـــر عمـــا 

مـــا أن خطـــأ المجنـــى عليـــه لا يـــؤدى إلـــى اســـتبعاد حـــق ضـــاع عليـــه مـــن كـــسب، ك
ــم يــشر إلــى اســتبعاد 1986 ســبتمبر 9التعــويض حيــث أن القــانون الــصادر فــى  م ل

ًحق المضرور فى التعويض إذا كان قـد شـارك عمـدا أو خطـأ فـى الأعمـال المنـشئة 
  .)2(للضرر

ًولا شك أن النظام المالى لصندوق الضمان يعد بحق تطورا هاما فى ال نظم ً
التــشريعية للتعــويض، فقــد حــرص المــشرع فــى قــوانين التعــويض الفــورى علــى إنــشاء 
نظام مستقل متميز يكفل للمجنى عليهم الحصول على تعـويض تلقـائى وكامـل دون 
إثقال لميزانية الدولة وللـتخلص مـن النظـام غيـر المقبـول للتقاضـى وتعقـد الإجـراءات 

 

1) J.F. Renucci، L'indemnisation des Victimes d'actie's de terrorism، 
1987، P. 187. 

 ،أحمد شوقى أبو خطوة، تعويض المجنى عليهم عن الأضـرار الناشـئة عـن جـرائم الإرهـاب. د) 2
  .بعدها وما 33 ص،1992القاهرة، دار النهضة العربية،سنة 
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  .فى قوانين التعويض التقليدية
 مــا ذهــب إليــه الــبعض مــن إمكانيــة الأخــذ بنظــام التعــويض  نؤيــدوفــى رأينــا

عــن الأعمــال الإرهابيــة فــى التــشريع المــصرى اســتهداء بنظــام التعــويض الفــورى فــى 
  .التشريع الفرنسى

  ثبت المصادر والمراجع
 المصادر العربية: ًأولا  
 الكتب  
عـن  تعويض المجنـى علـيهم عـن الأضـرار الناشـئة ،أحمد شوقى أبو خطوة. د .1

  .1992 ، دار النهضة العربية، القاهرة،جرائم الإرهاب
 قاعـدة اسـتبعاد الأدلـة المتحـصلة بطـرق غيـر مـشروعة ،أحمد عوض بـلال. د .2

 ، الطبعـة الثانيـة،فى الإجراءات الجنائيـة المقارنـة، دار النهـضة العربيـة للنـشر
  .2008 سنة ،القاهرة

 ،والحريــات، دار الــشروقأحمــد فتحــى ســرور، الحمايــة الدســتورية للحقــوق . د .3
  .1999سنة 

أحمـــد فتحـــى ســـرور، الـــشرعية الدســـتورية وحقـــوق الإنـــسان فـــى الإجـــراءات . د .4
  .1995 سنة ،الجنائية،دار النهضة العربية

 دار ،أحمــــد فتحــــى ســــرور، المواجهــــة القانونيــــة للإرهــــاب، الطبعــــة الأولــــى. د .5
  .2008 سنة ،النهضة العربية

فــي قــانون الإجــراءات الجنائيــة، دار النهــضة أحمــد فتحــى ســرور، الوســيط . د .6
  .1993العربية، القاهرة، سنة 

 حقـوق وضـمانات المـشتبه فيـه فـى مرحلـة الاسـتدلال، ،أسامة عبـد االله قايـد. د .7
  .1990 سنة ، القاهرة،دار النهضة العربية

أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجـراءات الجنائيـة، الجـزء الثـانى، . د .8
  .2009ة العربية، القاهرة، دار النهض
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رؤوف عبيـــد، مبـــادئ الإجـــراءات الجنائيـــة فـــى القـــانون المـــصرى، الطبعـــة . د .9
  .1989 سنة ،السابعة عشرة، دار الجبل للطباعة

عبد الرءوف مهدى، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهـضة . د .10
   .2006 سنة ،العربية

  .1994ان في السجون، طبعة سنة غنام محمد غنام، حقوق الإنس. د .11
ضــمانات المــتهم أمــام ســلطتى الاســتدلال والتحقيــق فــي : فاضــل نــصر االله. د .12
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